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إهداء

إلى من علمني أن آمالي تزن الجبال رزانة .

إلى رمز الكبرياء والشموخ والطموح ... أبي العزيز .

إلى من علمتني أن الحياة أخذ وعطاء .

إلى رمز العطف والحنان ... أمي العزيزة .

إلى من وقفت بجانبي خطوة خطوة وقت إعداد هذا البحث ... زوجتي الغالية .

إلى إخواني وأخواتي الأعزاء .

إلى من قدم لي العون في هذا البحث ... خالي العزيز .
إلى الأمل القادم ، والذين أبذل الغالي والنفيس لأعلمهم ما تعلمته ... إلى أبنائي يحفظهم الله ويرعاهم ..
شكر وتقدير
من لا يشكر الناس لا يشكر الله ...

أتقدم بجزيل الشكر ووافر العرفان والتقدير

إلى كل من قدم ليد يد العون في إتمام بحثي .

وأخص بالشكر فضيلة الدكتور : حسين منازع المشرف على هذا البحث .

والشكر موصول إلى فضيلة الدكتور : علي مرسي الذي تشرفت بمناقشته لهذا البحث .

الذين كانا نعم الأبوين في إسداء النصح لي في هذا البحث ، واللذان قدما لي الملاحظات القيمة التي كانت لي نبراسًا يهديني السبيل في إخراج هذا البحث بهذه الحلة القشيبة .

أسأل الله أن يديم عليهما نعمة الصحة والعافية ، وأن يوفقهما وينير دربهما في خدمة العلم والتعليم .

وإلى كل من كان له دور أو أثر في إنجازي لهذه الرسالة العلمية ، وتعليمي وتوجيهي في هذه المرحلة .

ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى تحقيق إضافة علمية من خلال تفصيل أحكام الوكالات التجارية في النظام , والمقارنة بينها وبين أحكامها في الفقه الإسلامي .
وكذلك يهدف البحث للوقوف على أهمية الوكالات التجارية في الاقتصاد من خلال العرض لأهم الآثار المترتبة عليها وأنواعها وشروطها وأثار انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية على الوكالات التجارية ومستقبلها .
وقد استخدمت في هذا البحث المنهج العلمي الاستقرائي التحليلي المقارن حيث تم مراجعة جميع ما يتوفر بشأن الوكالات التجارية من كتب فقهية ومراجع ودراسات سابقة ودوريات محكمة مختصة تناولت هذا الموضوع .
حيث تم تناول هذا الموضوع في مبحث تمهيدي وأربعة فصول :

أولاً : مهدت للبحث بماهية الوكالة التجارية وتكييفها وصورها في النظام و الفقه الإسلامي  حيث تشتمل الوكالات التجارية على صور متعددة من الشروط والالتزامات جدت في هذا العصر أو تسمت بأسماء وأشكال جديدة .
· ثم أتبعته بالفصل الأول : تكوين عقد الوكالة التجارية وشروطها في النظام وفي الفقه الإسلامي ليتم بناء ما يرد بعدُ عليه .

· ثم أتبعته بالفصل الثاني : في آثار عقد الوكالة التجارية في مبحثين الأول : بين أطراف عقد الوكالة ، والثاني : علاقة الغير بهذا العقد .
· ثم أتبعته بالفصل الثالث : في مستقبل الوكالات التجارية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، وذلك بالحديث في المبحث الأول عن مفهوم المنظمة ونشأتها لكي نصل منه إلى موقف النظام السعودي منه في المبحث الثاني .
· ثم أتبعته بالفصل الرابع : في انتهاء الوكالة التجارية عبر الأسباب المنهية لجميع العقود من أسباب إرادية في المبحث الأول ، ثم في المبحث الثاني عن الأسباب غير الإرادية .
وقد توصلت إلى عدد من النتائج أوجزها فيما يلي :

· تكون الوكالة التجارية داخلية وقد تكون خارجية ، عكس ما هو سائد من الاعتقاد بأن نظام الوكالات لا يسري على العلاقة بين المنتج والموزع في الداخل .
· يلتزم الوكيل التجاري بتسويق كمية من السلعة موضوع العقد سنويًا ، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات الموكل والحفاظ على أمواله وأسراره .
· يلتزم الموكل بالتموين التجاري للوكيل وتقديم جميع المعلومات والمساعدات موضوع الوكالة التجارية .
· يحق للوكيل التجاري القيام بأعمال تجارية أخرى لحسابه الخاص ،بشرط أن لا تكون متعارضة مع الوكالة التجارية، كما يحق لكلا الطرفين التعويض عن الضرر الذي قد يلحق بهما وعن ما يفوتهما من ربح جراء إنهاء الوكالة دون خطأ من الطرف الآخر أو سبب مشروع أو انتهاء العقد .
· تنتهي الوكالة التجارية بالإرادة المشتركة، وبعدم قيام أحد الأطراف بالتزاماته وبالسبب القاهر ولا تنتهي بالعزل لكونها لازمة ، لتعلق حق الغير بها ، ويكون مصير البضاعة المكدسة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين ، وإلا فإنها تعود إلى الموكل بنفس التكاليف .
· أن الصحيح من أقوال أهل العلم في الأصل في العقود والشروط هو القول بالجواز وينبني عله جواز العقود والشروط التي جدت في هذا العصر ومنها الوكالة التجارية , باستثناء ما ورد في الشرع النهي عنه وإبطاله وهو قول جمهور أهل العلم ومقتضى أصول الشريعة ومقاصدها  من التوسعة على الخلق, وإنهم اعلم بأمور دنياهم مادامت في حدود الشريعة وضوابطها .
· شرط القصر لصيق بعقود الوكالات التجارية وهو في الحقيقة التزام متبادل بين طرفي العقد تحصل به منفعة للجميع ويندفع به الضرر عن الجميع الا انه يحتاج الى رقابة الاجهزة العامة المختصة ليكون في الحدود التي لا تضر بالمجتمع أو المتعاملين مع طرفي عقد الوكالة التجارية .
وبناء على تلك النتائج أوصي بالآتي :
· أهمية تطوير الأنظمة لمواكبة التطور الذي يشهده العالم والمملكة جزء مننه مع ضرورة بناء تلك الأنظمة على أحكام الشريعة .
· من الضروري تضمين بند في النظام يمنع التعويض عند عدم تجديد العقد التجديد الضمني للعقد ما لم ينص على غير ذلك في العقد .
· من الضروري عدم السماح للقطاع الخاص بتملك حاجات الناس الضرورية ويستحسن امتلاك الدولة لها ثم بذلها بالسعر المناسب .
· من الضروري الاهتمام بالبحوث العلمية التي تمزج بين الفقه والقانون ونشر هذه البحوث حتى تكون في متناول المهتمين من طلاب علم وتجار ليتسنى لهم معرفة الحكم الشرعي للمعاملات المالية المعاصرة .
وختاماً ؛ آمل أن أكون حققت ما أردته من هذا البحث ؛ وهو المساهمة في إثراء المكتبة القانونية الإسلامية ليتحقق للمسلمين من خلال هذا البحث وأمثاله سن الأنظمة التي تتفق مع ديننا وتجنب المجتمع من التحاكم إلى غير شريعة رب العالمين وعلى الله قصد السبيل وما توفيقي إلا بالله تعالى .
Abstract
This research aims to achieve scientific scientific adding during detailed provisions of the commercial agencies in the system and comparison between it and provisions in Islamic Jurisprudence.  

Also the research aims to determine importance of commercial agencies in the economy during  explain of most important of implications , its types, conditions, and effects of  accession Kingdom of Saudi Arabia to  World Trade Organization on commercial agencies and its future.
I used inductive, scientific, comparative and analytical approach in this research. also review all available on commercial agencies of doctrinal books, references and literature review, adopted  and competence journals on this subject. 
This subject was addressed in preliminary Study and four chapters:

Firstly: The research prepared to what is commercial agency , its adaptation and images in the system and Islamic jurisprudence, whereas commercial agencies include multiple images of the conditions and obligations which are found in this century or clarified by new forms and names.
· Also, the first chapter Composition of commercial agency contract and its conditions in the system and Islamic jurisprudence to develop replied it.

· The second chapter addressed on effects of the commercial agency contract in two sections. The first section discusses parties of agency contract. The second section discusses other Relation with this contract.

· Chapter three addressed future of commercial agencies under World Trade Organization agreements the first section discusses concept of the organization   and its establishment.  The second section discusses know Saudi system position.

· Chapter fourth: termination of the commercial agency by professional reasons for all contracts. the first section discusses reasons voluntary  and second section discusses involuntarily reasons. 

This research concluded with many results summed as following :

· the commercial agency can be  internally and can be externally

· The commercial agency may be internal and external, reverse what is prevailing on system that does not apply to agencies on the relationship between the product and distributor in the interior.

· The Commercial agent commits to the marketing of amount of the commodity subject of the contract annually. in addition to implementation of the client instructions and keep his money and secrets.

· The Client commits to supplying the commercial agent and provides all information and assistance subject of a commercial agency.

· The commercial agent right to do other business for his own account, provided that not be conflicting with the commercial agency. also both parties right to compensate for damage that caused them and what lost of profit due to terminate the agency during  no fault of the other party, a legitimate reason or expiration of the contract.

·  commercial agency terminate with common will and don’t any parties to his obligations and Force majeure and does not termination by isolation of being necessary, to suspend other parties’  right, and remain goods stockpiled  according to the agreement between two parties, or else they back to the client with the same costs.

· The correct scholars views, in contracts and conditions originally are  say that permissible and based upon permissible contracts and the conditions found in this century. , including commercial agency, except stated in Islam forbidden and its revoked. That view of the majority of scholars, appropriate fundamentals Sharia and purposes of expansion of human being. They are known with things as long as in limits of the Sharia law and its controls.

· Short condition for some samples of commercial agency contracts.  The Short condition is a mutual commitment between two parties of the contract to get the benefit of all the damage rushes for everyone. But its need to control of competent public bodies to be limits to don’t harm the community or dealing with two parties contract of commercial agency.
According to these results, we recommend the following:

· important of developing systems to keep up with development which spread on  the world and Kingdom of Saudi Arabia with the need to build those systems on Sharia.

· Embed item in the system to prevent compensation at the non-renewal of the renewal contract implicit contract unless otherwise provided in the contract.

· Do not allow to private sector to own the necessary needs of the people and preferably to own state, and then become with proper price.

· Concern scientific research, which combines Islamic law and dissemination of such research to be accessible to interested students of science and dealers to enable them to know the the shar'ia ruling of contemporary financial transactions.
In conclusion, I hope to achieve what I wanted from this research. that represent in contribute to the enrichment legal Islamic library for checks Muslims during this research and other  regulations are harmonize with  with our religion and avoid the community To prosecute law of non god and on God intended way and compromise, but in God.

God luck.

المقدمة :
تحظى المملكة العربية السعودية بنشاط اقتصادي جعلها تتبوأ مكانة عالية من حيث التجارة والإنتاج فصادراتها غزت أسواق العالم ، وغزتها بضائع العالم مما أوجد عدداً من العقود تأخذ حيزاً من اهتمام الجهات المختصة بالتنظيم ومنها عقود الوكالات التجارية ، فالسلع والخدمات التي يوجهها تجار العالم إلى أسواقنا يتم من خلال وكلائهم التجاريين الذين يتولون بالإضافة إلى التسويق تقديم خدمات ما بعد البيع كالصيانة وقطع الغيار وضمان العيوب وغيرها مما جعل هذه الوكالات ضرورية للتجارة في هذا العصر وحرية بالاهتمام والعناية .
ولقد عُرفت ظاهرة توكيل الآخرين في القيام بإجراء التعاملات التجارية منذ زمن بعيد ؛ حيث اعتاد التجار الذين تفصل بينهم وبين آخرين مسافات بعيدة توكيل أشخاص ذوي سمعة حسنة ومن يتمتعون بثقتهم بإجراء التعاملات التجارية بالوكالة عنهم ، وتسويق بضائعهم بدلاً من التعاقد مباشرة مع آخرين لا يعرفون عنهم شيئاً(
) .
فتسويق السلع والخدمات المتعلقة بها أصبحت فنًّا مستقلاً بذاته ، فالمنتج محتاج لمن يكفيه مؤنة التسويق وما يتبعه من خدمات .
ومع التقدم في مجال التنظيم والتقنين في العصر الحديث حظي موضوع الوكالة التجارية باهتمام المنظمين في مختلف الدول ، بل يعد استخدام الشركة المنتجة للوكلاء التجاريين كموزعين لمنتجاتها وسلعها من أكثر الطرق المستخدمة في تسويق المنتجات الأجنبية في العالم المعاصر ، بل قدر أن أكثر من نصف التجارة الدولية تتم بمثل هذه الطريقة(
) .
والمستهلك يحتاج إلى من يجلب له السلعة إلى مدينته ومنطقته ، بل وإلى حيه الذي يسكن فيه ، وإلى توفير الصيانة وقطع الغيار والضمان ، وهو ما يقدمه الوكيل التجاري غالبًا ، مما يجعل دور الوكيل التجاري ذا أهمية عالية لتكامل الحلقة الاقتصادية ، وأعماله توازي في أهميتها الأعمال التي يقوم بها المنتج أو أعظم أحيانًا .

وقد تقف العوائق النظامية في بعض الدول مانعاً من نزول المستثمر الأجنبي بمنتجاته مباشرة أو فتح فرع لشركته فيضطر إلى الوكيل الوطني ليقوم بتوزيع السلع والمنتجات الخاصة به ، وتسويق منتجاته ، أو بسبب تخوفه من تأسيس مكتب أو فرع في تلك الدولة لوجود بعض المخاطر غير التجارية(
) .
وتقوم بعض الشركات الأجنبية التي ترغب في اكتشاف إمكانات أسواق الدولة المضيفة بتعيين وكيل وطني ليقوم بتوزيع منتجاتها ومعرفة حاجة السوق وقدراته الاستيعابية(
) .
وتتنوع الوكالة التجارية بتنوع الدور الذي يقوم به الوكيل في إبرام العقود والصفقات التجارية ، ويمكن إرجاع الوكالات التجارية إلى نوعين رئيسيين هما : الوكالة بالعمولة ؛ والتي يقوم فيها الوسيط - الوكيل بالعمولة - بتصرف نظامي باسمه لحساب موكله ، ووكالة العقود ، والتي يقوم فيها الوسيط - وكيل العقود - بتصرف نظامي باسم الموكل ولحسابه - أي لحساب الموكل(
) .

فتحتاج هذه العقود إلى دراسة مفصلة لتكييفها الفقهي والنظامي .
أهمية الدراسة :
تظهر أهمية هذه الدراسة في النواحي التالية :
· أهمية هذا الموضوع لكثرة الوكالات التجارية وتزايدها المضطرد وتنوع صورها ، مما يجعل الحاجة ماسة إلى ضبطها بأحكام الشريعة وبنائها عليها .
· كثرة المنازعة بين أطراف هذه العقود وما تشهده المحاكم المختصة بديوان المظالم كافية في بيان مدى الحاجة إلى مثل هذه الدراسة .
· أشار علي بدراسة هذا الموضوع بعض من أساتذتي .
· أن القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية موكول حالياً إلى ديوان المظالم ، مما يجعل دراستي للوكالات التجارية ربما أفادت في التوجه في نظام القضاء الجديد لإنشاء محاكم تجارية فيثري المكتبة التجارية .
· تنبع أهمية هذا البحث من كثرة التعامل بالوكالات التجارية ، وتزايدها المضطرد .
· دخول المملكة في اتفاقات منظمة التجارية العالمية مما أتاح فرص التعاملات مع الدول الأجنبية والتوكل عن بعض الشركات الكبيرة العالمية .
منهج البحث :
وقد كان منهجي في البحث كما يلي :
أولاً : مهدت للبحث بماهية الوكالة التجارية وتكييفها وصورها في النظام والفقه الإسلامي حيث تشتمل الوكالات التجارية على صور متعددة من الشروط والالتزامات جدت في هذا العصر أو تسمت بأسماء وأشكال جديدة .

والشريعة الإسلامية شاملة متسعة لكل ما يجد ولقد نفى الله عنها أن تكون حرجًا أو أن يكون فيها آصاراً ومن ذلك التيسير أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة .
وأن القول بغير ذلك تدحضه أدلة كثيرة متضافرة على رده وإبطاله .

· ثم أتبعته بالفصل الأول : تكوين عقد الوكالة التجارية وشروطها في النظام و في الفقه الإسلامي ليتم بناء ما يرد بعدُ عليه .

· ثم أتبعته بالفصل الثاني : في آثار عقد الوكالة التجارية في مبحثين الأول بين أطراف عقد الوكالة والثاني علاقة الغير بهذا العقد .
· ثم أتبعته الفصل الثالث : في مستقبل الوكالات التجارية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وذلك بالحديث في المبحث الأول عن مفهوم المنظمة ونشأتها لكي نصل منه إلى موقف النظام السعودي منه في المبحث الثاني .
· ثم أتبعته الفصل الرابع : في انتهاء الوكالة التجارية عبر الأسباب المنهية لجميع العقود من أسباب إرادية في المبحث الأول ثم المبحث الثاني عن الأسباب غير الإرادية .
· والدراسة في الأصل هي للنظام التجاري السعودي وللأعراف التجارية في بلادنا إلا أنه لخلو الأنظمة التجارية عن التفصيل تُكْلَةً على ما في العقود ، وسبق كثير من الدول العربية في تنظيمها جعل علي لزامًا الرجوع إلى الكتب القانونية التي تتعلق بالوكالات التجارية لإثراء البحث ولأن الأنظمة والأعراف التجارية تتشابه في الغالب لأن التجارة وما يتعلق بها أصبحت عالمية لا يمكن لمجتمع أن يستقل عن العالم بتجارته واقتصاده .

· وقد عزوت الآيات الواردة في البحث ببيان رقمها والسورة التي 
هي فيها وخرجت الأحاديث والآثار بما يفي بالغرض دون تضخيم للبحث .

· وفسرت ما يرد من غريب الألفاظ أو المصطلحات .

وجعلت آخر هذا العمل خاتمة لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها ، والفوائد التي اجتنيتها وما عنَّ لي من توصيات هي من باب التواصي بالحق والصبر المأمور به وما توفيقي إلا بالله .

وأتبعت البحث بفهارس للمراجع التي استفدت منها في بحثي هذا و فهرس الموضوعات وهو رأسها .

ولم أشأ أن أتزيد بفهارس لا ضرورة لها في مثل هذا البحث كفهرس الألفاظ أو الأعلام لعدم الحاجة إليها .
خطة البحث

الوكالات التجارية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي

المقدمة : وتشمل أهمية موضوع البحث ومنهج البحث وخطته

المبحث التمهيدي : ماهية الوكالة التجارية وتكييفها وصورها وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : ماهية الوكالة التجارية .
المطلب الثاني : تكييف الوكالة التجارية .
المطلب الثالث : صور الوكالة التجارية .
الفصل الأول : تكوين عقد الوكالة التجارية وشروطها وفيه مبحثان :
المبحث الأول : تكوين عقد الوكالة التجارية :
المبحث الثاني : شروط الوكالة التجارية وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : الشروط المتعلقة بالموكل .
المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالوكيل .
المطلب الثالث : الشروط المتعلقة بمحل الوكالة .
الفصل الثاني : أثار عقد الوكالة التجارية وفيه مبحثان :
المبحث الأول : أثارها في العلاقة بين الموكل الوكيل .
المبحث الثاني : أثارها في العلاقة بالغير .
الفصل الثالث : مستقبل الوكالات التجارية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وفيه مبحثان :
المبحث الأول : مفهوم منظمة التجارة العالمية ونشأتها .
المبحث الثاني : موقف نظام الوكالات التجارية السعودي من اتفاقيات منظمة التجارة .
الفصل الرابع : انتهاء الوكالة التجارية وفيه مبحثان :
المبحث الأول :الأسباب الإرادية لانتهائها .
المبحث الثاني : الأسباب غير الإرادية لانتهائها .
الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات .
الفهارس .
المبحث التمهيدي
ماهية الوكالة التجارية وتكييفها وصورها
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول

ماهية الوكالة التجارية

تمهيد وتقسيم :
تطورت حياة الإنسان وأساليبها بشكل كبير عما كانت عليه في العصور السابقة ، وما زالت تأخذ صوراً جديدة من التطور ، مما تتطلب معه الحاجة تغييراً في كثير من الأنظمة ومن ذلك النظام التجاري ، فكان التاجر يقوم بمهام تجارته بنفسه ؛ لمحدودية السوق ، وأما في الوقت الراهن فإن التاجر في المشروعات والشركات الكبيرة أصبح لديه عدد كبير ، قد يصل إلى آلاف العملاء في بعض الحالات ، لذلك فقد دعت الحاجة إلى وجود مستخدمين ووسطاء يستعين بهم التاجر في تصريف تجارته ، فنشأ ما يسمى : « بعقود الوساطة التجارية » ، وهي : « عقود تربط بين التاجر والوسيط والتي بمقتضاها يقوم التاجر بتكليف الوسيط بتصريف أعماله التجارية » ، والوسيط التجاري : هو الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين أحدهما منتج والآخر مستهلك(
) .

وفي هذا المطلب سأتناول مفهوم وماهية الوكالة التجارية في فرعين نتناول فيهما كل من الفقه والنظام على التوالي .
الفرع الأول : ماهية الوكالة في الفقه الإسلامي :
الوكالة لغة : تأكيد عدة معان : الاعتماد ، الحفظ ، الكفالة والتفويض ، والقيام عن الغير بأمر من الأمور ، وإقامة الغير مقام النفس في ذلك(
) .
وهذا المعنى الأخير هو ما يهمنا في موضوع البحث فوكيل الرجل من وكل إليه القيام بأمره ومنه قوله تعالى : ﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﴾ [النساء : 109] .
اصطلاحًا : عرفها الكاساني من علماء الحنفية بأنها : تفويض التصرف والحفظ للوكيل(
) .
وعرفها بعض المالكية : بأنها نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته(
) .
وعرفها الشافعية : بأنها تفويض شخص أمره إلى آخر في ما يقبل النيابة ليفعله في حياته(
) .
وعرفها بعض الحنابلة : بأنها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخل فيه النيابة(
) .
والتعريف الجامع المانع للوكالة هو : تفويض الغير إجراء تصرف معلوم قابل للنيابة ممن يملكه غير مشروط بموته(
) .
هذا تعريف الوكالة من حيث العموم ، وفي ضوء التعريفات السابقة يمكن تعريف الوكالة التجارية في الفقه على وجه الخصوص .
تعريف الوكالة على وجه الخصوص : هي تفويض جائز التصرف مثله في إجراء الأعمال والتصرفات التجارية في أشياء مخصوصة ومباحة وتدخلها النيابة شرعاً .
وأركان الوكالة هي : الموكل والوكيل والموكل فيه ( محل الوكالة ) ، ويأتي تفصيل شرائطها في المبحث الثاني من الفصل الأول .
الفرع الثاني : ماهية الوكالة التجارية في النظام :
تعريف الوكالة التجارية :
الوكالة التجارية (Commercial Agency) بمفهومها الواسع تشتمل أنواعاً متعددة من العقود فيدخل فيها الوكالة بالعمولة ووكالة العقود وبعض الأعمال التي يقوم بها الممثلون التجاريون وما شابه ذلك من الأعمال التي تعتبر سماتها الأساسية الاحتراف لاكتساب صفة التاجر عن طريق المساهمة الإيجابية في انتقال السلع والخدمات بين المنتج والمستهلك 
أو المستفيد(
) .

والمقصود بالوكالة التجارية في نظام الوكالات التجارية السعودي نوعا وكالة العقود ، وهما : وكالة الخدمات العامة أو الأشغال العامة فيما يتعلق بالمقاولات الحكومية - ووكالة التوزيع فيما يتعلق بتجارة الاستيراد .
وبتأمل النظم السعودية لا نجد فيها تعريفاً محدداً لوكالة العقود النظامية ، و أما ما ورد في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية من أنه يقصد بالوكالات التجارية التي يعنيها النظام « كل من يتعاقد مع المنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أياً كانت طبيعتها ، ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري ، وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة » .

المتأمل في النظام يجد أنه يقصد بعضاً من تطبيقات وكالة العقود (وهما وكالة الاستيراد ووكالة الخدمات) ولا يعنى الوكالة بالعمولة ، وبالتالي فهو تعريف غير مانع(
) .

وبالبحث عن تعريف محدد لوكالة العقود في النظم المقارنة نجد أن قانون التجارة المصري الجديد الصادر عام 1999م يعرف وكالة العقود كما في المادة (177) بأنها : « عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه »(
) .

ومن خلال هذا التعريف نجد أن موضوع وكالة العقود مقتصر على مجرد الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات لمصلحة الموكل ، ومهمة وكيل العقود تنحصر فقط في التوسط بين الموكل والعملاء وإبرام العقود دون تنفيذها ، بمعنى أن يقوم الوكيل بالبحث عن العملاء وإقناعهم بشروط التعاقد ، ثم إبرام العقد مع العميل ، واستكمال الإجراءات. ولكن يلزم أن يكون توقيع الوكيل على العقد باسم الموكل ولحسابه ، حيث تنصرف إلى ذمة الموكل مباشرة جميع آثار العقد ، فكأنه الذي وقع العقد بنفسه ومن ثم فلا يُسأل الوكيل عن آثار ذلك(
) .

ويغلب في الواقع العملي أن يمتد موضوع وكالة العقود ليشمل تنفيذ العقد - والذي يشير إلى إمكانه التعريف السابق - ومن ثم يلزم أن يقوم الموكل بتسليم وكيله كافة السلع والمنتجات المراد تصريفها ليحتفظ بها الوكيل في مخازنه لأجل أن يتمكن من تنفيذ العقود التي يبرمها باسم الموكل ولحسابه ، حيث يقوم بإبرام العقد وتنفيذه بتسليم البضاعة للمشتري في مقابل استلام الثمن منه(
) .

المطلب الثاني

تكييف عقد الوكالة التجارية ومشروعيتها
وكالة التوزيع ووكالة الخدمات هما في الأصل تطبيقان لوكالة العقود ، وتختلف وكالة العقود عن الوكالة العادية ذات المحل المدني ، كما تختلف عن الوكالة بالعمولة التي يقوم فيها الوكيل بإجراء المعاملات التجارية باسمه ولحساب الموكل ، والحقيقة أن وكالة العقود إنما هي صورة تجارية للوكالة العادية تقوم إلى جوار عقود التوسط التجاري الأخرى ، كعقد السمسرة(
) .

وحيث إن الوكيل التجاري ( Commercial Agent ) هو من يحترف إجراء التعاملات التجارية لحساب الغير ، أي ليس لحساب نفسه ، فإنه يستنتج أن الوكالة التجارية تقوم على الفكرة الأصلية لعقد الوكالة وهي النيابة في التعاقد ، أي حلول إرادة النائب في تصرف نظامي محل إرادة الأصيل (Principal) مع انصراف أثر التصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه بصفة مباشرة(
) .

وتأسيساً على هذا فإن وكيل العقود هو النائب الذي يتعاقد باسم موكله ولحسابه أيضاً ، والذي يترتب عليه أن جميع الالتزامات والحقوق التي تترتب على العقد أو العلاقة النظامية التي يجريها الوكيل باسم الموكل ولحسابه تثبت في ذمة الموكل مباشرة ولا تمر بذمة الوكيل . أي أن كل عقد يبرمه الوكيل مع الغير مما هو داخل في نطاق الوكالة يتم اعتباره قد أبرم مع الموكل مباشرة(
) .

كما يتضمن هذا العقد أحيانًا أن يسلم الموكل للوكيل كمية من البضاعة المراد بيعها يحتفظ بها الوكيل في مخازنه ليكون أيسر وأسرع للمشتري إلى غير ذلك من الأعمال المادية التي يقوم بها الوكيل لمصلحة العقد الأصلي .
وبهذا يتبين أن وكالة العقود من حيث تكييفها هي وكالة عادية بأجرة ، وما تختص به من أحكام تتعلق بها لكونها تجارية فهي أيضًا مشمولة بأحكام الوكالة العامة في الفقه الإسلامي ؛ لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى بينوا أثر العرف والعادة على مسائل الوكالة التي يمكن أن يكون له أثر فيها ، ومن ذلك يدخل ما تعارف عليه أهل التجارات أو أهل الصناعات وغيرهم .
وفي الفقه الإسلامي مفهوم النيابة وتعريفها لا يختلف عما هو عليه في الأنظمة المعاصرة .
وما وضعه العلماء من قواعد للمسؤولية في باب الوكالة تدخل تحته جميع الصور التي جدت مسمياتها ، وتبلورت في قوالب معينة .
بل حتى في القوانين الوضعية لا تختلف قواعد المسؤولية في التصرفات العادية عنها في التصرفات التجارية ، ولذا خلت غالب الدول من تنظيم الوكالة ؛ لأنها مشمولة بما في القوانين المدنية لديهم .
والوكالة مشروعة في الفقه الاسلامي وثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل .

فمن الكتاب : قوله تعالى : ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [النساء : 35] ، وقوله تعالى في قصة نبيه يوسف ( : ﴿ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ [يوسف : 55] ، وقوله تعالى : ﴿ ﮥ ﮦ ﴾ [التوبة : 60] ، حيث جوز العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين .

ومن السنة : ما ثبت عنه ﷺ أنه وكل عروة بن الجعد البارقي في شراء الشاة(
) ، و كذا توكيله ﷺ العمال في قبض الزكاة بأجر محدد(
) .

وحكى موفق الدين بن قدامة - رحمه الله - إجماع الأمة جوازها في الجملة(
) .

ودليل العقل : هو الحاجة إليها ، إذ لا يتمكن جميع الناس من قضاء حوائجهم بأنفسهم فكانت مشروعية الوكالة تلبية لمصالح الناس الحياتية(
) .

حكم الوكالة :
جائزة ؛ للأدلة السابقة ولأنها قيام الوكيل مقام الموكل فيما وكله فيه من التصرف إذا باشره بمقتضى الوكالة ، فينفذ التصرف على الموكل كما لو أنه باشره بنفسه ، وعلى هذا فإنه يكون للموكل من الأحكام ما يكون له لو أنه صدر منه التصرف مباشرة .
المطلب الثالث

صور الوكالة التجارية

تمهيد وتقسيم :
سنتحدث في هذا المطلب عن صور الوكالة التجارية في الفقه والنظام السعودي وسوف نقوم بتقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي :

الفرع الأول : خصصته لصور الوكالة التجارية في الفقه الإسلامي .

والفرع الثاني : خصصته لصور الوكالة التجارية في النظام السعودي .

الفرع الأول : صور الوكالة التجارية في الفقه الإسلامي :
تتعدد صور الوكالة في الفقه الاسلامي لعدة صور :
أولاً : أنواع الوكالة باعتبار المحل :
1 - الوكالة العامة :
والعموم ضد الخصوص ، وهو أمر نسبي ؛ فقد يكون التوكيل عامًا من وجه ، وخاصًا من وجه .
وفي اصطلاح العلماء : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة 
بلا حصر .
وللعموم أدوات مثل : كل وجميع(
) .
فالتوكيل العام هو تفويض الموكل لوكيله صلاحية كاملة للتصرف في جميع أموره وحقوقه كيف شاء من غير استثناء ما فيه ضرر على الموكل(
) .
وصيغته كأن يقول الموكل لوكيله : أنت وكيلي في كل شيء .
فمذهب جمهور أهل العلم من الشافعية(
) والحنابلة(
) أن الوكالة العامة باطلة بهذه الصورة التي ذكرنا ؛ لوجود الجهالة الفاحشة في الموكل به - محل الوكالة - .
وذهب الحنفية(
) والمالكية(
) في الجملة إلى صحة الوكالة العامة مع وجود هذه الجهالة الفاحشة .
وحجتهم في جوازها أن الموكل في الوكالة العامة قد فوض الأمر إلى رأي الوكيل ونظره ، ورضي بذلك ؛ فصح مع الجهالة الفاحشة .
لأن الذين أجازوها - الحنفية والمالكية ومن وافقهم - خصصوها بالعرف ومصلحة الموكل وعدم إنفاذ التصرفات الضارة عليه .
فالقول بجوازها على هذه الحال له وجاهته ، وذلك لأن الموكل 
- وخاصة في هذا العصر - يعجز عن حصر التصرفات التي يرغب أن يوكل فيها من أموره ، فيكون حينئذ تعميم الوكالة أيسر له ، وأصلح لشأنه ولوكيله(
) .
2 - الوكالة الخاصة :
والمراد بها أن يوكل شخص آخر في تصرف معين ، وهو الأصل في الوكالة ، وذلك كأن يوكله في بيع دار أو إجارتها أو شرائها ونحو ذلك .
فالعلماء متفقون على صحتها ، وأنه يلزم الوكيل الالتزام بحدود الإذن ، ولا ينفذ من تصرفاته على موكله إلا ما كان وفق هذا التوكيل الخاص .
والخصوص والعموم أمر نسبي ، فتوكيله للوكيل مثلاً ببيع دوره يعتبر خاصاً من جهة أنه وكله في بيع دوره فقط دون دوابه وأثاثه وغير ذلك ، ويعتبر عامًا من جهة أنه عم سائر دوره .
وهي التي اتفق العلماء فيها على عدم جواز الجهالة الفاحشة فيها(
) .
ثانيًا : أنواع الوكالة باعتبار صفتها :
وتنقسم الوكالة بهذا الاعتبار إلى نوعين ؛ هما الوكالة المطلقة والوكالة المقيدة .
والمطلق في اللغة : ما خلا عن القيد ، وهو عند الأصوليين ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه(
) .
فعموم المطلق بدلي ، بخلاف العام : فإن عمومه شمولي .
والمقيد ما تناول معينًا أو موصوفًا بزائد على حقيقة جنسه(
) ، وتتفاوت مراتب المقيد في تقييده بحسب كثرة القيود وقلتها .
وهو - أي الإطلاق والتقييد - أيضًا أمر نسبي كما في العام والخاص .
فالوكالة المطلقة هي الخالية من الأوصاف المقيدة لها ؛ كأن يوكل شخص آخر بشراء دابة للركوب ولا يذكر سنها أو لونها ، ونحو ذلك ، وأنها وإن كانت مطلقة ولم يرافق هذا الإطلاق الجهالة الفاحشة فإنها تكون مقيدة بالعرف ، وما فيه مصلحة الموكل فيلتزم الوكيل بما فيه مصلحته .
واشترط الشافعية أن لا يكثر الغرر ، فلا يصح عندهم : اشتر لي عبدًا كما تشاء(
) ، وقال بعضهم بصحته .
قال النووي(
) - رحمه الله تعالى - : والصحيح الذي عليه الأكثرون : لا يصح .اهـ .
ثالثًا : أنواع الوكالة باعتبار المدة :
1 - الوكالة المؤقتة :
للموكل أن يجعل للوكالة مدة معينة تنتهي بانتهائها ؛ كأن يوكله لمدة شهر ، أو سنة ، وهو نوع من التقييد للوكالة .
فالجمهور على جواز توقيت الوكالة ، وأنها تنتهي بانتهاء مدتها(
) .
وخالفهم في ذلك الحنفية ، فقالوا بعدم جواز تعليق الوكالة ، وأن الشرط باطل ، والوكالة صحيحة(
) .
أما إذا كان التوقيت لابتدائها ؛ أي أضيفت إلى وقت : كأنت وكيلي إذا جاء فلان أو في اليوم الفلاني ؛ فإن الحنفية يوافقون الجمهور في ذلك ، ويقولون بأن الشرط هنا ملائم ؛ فصح(
) .
2 - الوكالة غير المؤقتة :
إذا خلا عقد التوكيل عن توقيتها بمدة ، أو تعليقه على شرط صارت منجزة من حين عقدها إلى حين انتهاء الوكيل من التصرف الذي وكل فيه ما لم يعزله الموكل ، وهو الأصل في الوكالة ، وأجمع العلماء على صحتها .
وعدم تقييدها بوقت أو تعليقها يعتبر نوعًا من الإطلاق الذي تكلمنا عنه في الوكالة المطلقة(
) .
رابعًا : أنواع الوكالة من حيث اللزوم وعدمه :
الوكالة من العقود الجائزة ، التي لأي من طرفيها الترك متى شاء ، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى :
1 - الوكالة الجائزة : وهي غير اللازمة ، وهو الأصل في الوكالة أنها جائزة من الطرفين ، لكل منهما فسخها متى شاء ما لم يتعلق بها حق الغير .
2 - الوكالة اللازمة : وأظهر صورها الوكالة بأجرة أو جُعْل على الصحيح من أقوال أهل العلم ؛ لأنها حينئذ تأخذ أحكام عقد الإجارة ، ولو عقدت بلفظ الوكالة ، لأن العبرة للمعاني والمقاصد وليس للصياغة(
) .
يقول الإمام النووي(
) - رحمه الله تعالى - : متى قلنا الوكالة جائزة ، أردنا الخالية عن الجعل ، فأما إذا شرط فيها جعلاً معلومًا واجتمعت شرائط الإجارة ، وعقد بلفظ الإجارة ، فهي لازمة .
وإن عقد بلفظ الوكالة ؛ أمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أم بمعانيها ؟
ورجح بعض الفقهاء المعاصرين عدم لزومها ولو كانت بأجرة(
) .
ولعل الصواب في ذلك - والله أعلم - أن العلاقة بين الموكل والوكيل بحكمها عقد الإجارة من حيث المسؤولية واللزوم ، وأما التصرف الذي يجريه الوكيل نيابة عن الموكل ، وهو محل الوكالة ومقصودها ، فتحكمه أحكام الوكالة .
الفرع الثاني

صور الوكالة التجارية في النظام

الوكالة التجارية بمعناها العام تشمل وكالة العقود والوكالة بالعمولة إلا أن المتأمل في نظام الوكالات التجارية السعودي يلحظ أنه عُني بتنظيم وكالة العقود فقط دون الوكالة بالعمولة ، مما يستفاد منه أن النصوص المنظمة للوكالة بالعمولة في الفصل الثالث من الباب الأول من نظام المحكمة التجارية لازالت أحكامها نافذة على هذا النوع من الوكالات دون أن يعمل نظام الوكالات التجارية على إلغائها(
) .

وحرصت المملكة العربية السعودية على تنظيم الوكالات التجارية ؛ ففي نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ في الفصل الثالث منه نظم الوكيل بالعمولة وبعض الأمناء .
وفي عام 1382هـ صدر نظام الوكالات التجارية ، ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام في 24/5/1401هـ ، التي جاءت عامة وشاملة لصور الوكالة التجارية وما يتعلق بها .
حيث نصت المادة الأولى من هذه اللائحة على المقصود بالوكالات التجارية ، ونصها : « يقصد بالوكالات التجارية المتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارية وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية ؛ سواء كان وكيلاً أو موزعًا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع ، وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات 
أيًا كانت طبيعتها ، ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري ، أو أية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة »(
) .
وبذا تصبح جميع صور الوكالة التجارية داخلة في هذا التنظيم .
والواقع التجاري أفرز عدة صور ، أهمها الوكالة بالعمولة ، ووكالة العقود ، وتسمى (الوكالة التجارية) ، والتمثيل التجاري ، وعقد التوزيع الشامل المسمى (عقد الامتياز التجاري) .
وسنتحدث عن كل نوع من هذه الأنواع من خلال التالي :
أولاً : الوكالة بالعمولة :
لم يرد في نظام الوكالات التجارية السعودي تعريف للوكالة بالعمولة ، وإنما شملت المادة الأولى عبارات عامة تدخل تحتها جميع أنواع الوكالات وصورها .
إلا أن النظام التجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 15/10/1350هـ تضمن في المادة 18 تعريف الوكيل بأنه الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ، ويجري معاملاته باسمه أو بعنوان شركة ما لحساب موكله .
وقد تضمن التعريف أهم خاصيتين للوكالة بالعمولة ، وهما :
أ - كون التصرف القانوني الذي كلف الوكيل بإجرائه عملاً تجاريًا .
ب - إجراء الوكيل العمل باسمه .
وقد تعددت تعريفات الوكالة بالعمولة في القوانين والأنظمة المعاصرة ، إلا أنها تتفق في أن عقد الوكالة بالعمولة هو عقد يلتزم الوكيل بموجبه بإبرام العقد باسمه الشخصي ، ولكن لحساب موكله مقابل عمولة(
) .
وعرفته المادة 81 من التقنين التجاري المصري بأن الوكيل بالعمولة هو الذي يعمل عملاً باسم نفسه أو باسم شركة بأمر الموكل على ذمته في مقابل أجرة أو عمولة(
) .
وعرف قانون الإمارات العربية المتحدة المنظم للوكالات التجارية رقم 18 لعام 1993م الوكالة بالعمولة بأنها : « عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفًا قانونيًا لحساب الموكل ، وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل »(
) .
خصائص الوكالة بالعمولة في النظام التجاري :
تتميز الوكالة بالعمولة ببعض الخصائص ، مثل :
1 -  أن الوكالة بالعمولة يكون موضوعها عملاً تجاريًا ، والوكيل بالعمولة يقوم بالعمل على وجه الاحتراف ، ويعتبر تاجرًا إذا اتخذها مهنة له ، ومن ثم يخضع للالتزامات التي يفرضها القانون التجاري على التجار ، وتطبق عليه قواعد الإثبات في المواد التجارية(
) . فعقد الوكالة بالعمولة يعتبر عملاً تجاريًا(
) .
2 -  إجراء الوكيل التصرفات باسمه الشخصي ، ويترتب على ذلك تعلق آثار هذا التصرف بالوكيل ، ثم هو ينقلها إلى الموكل ، فهي من التصرفات القانونية التي لا يظهر فيها عنصر النيابة ، فهو يظهر بمظهر الأصيل في مواجهة الغير ، ومظهر الوكيل في مواجهة الموكل ، وينبني على تصرف الوكيل باسمه الشخصي أن الوكيل بالعمولة يجب أن تتوافر فيه الأهلية التجارية ؛ نظرًا لما لأدائه من اعتبار في إبرام العقد مع الغير(
) .
3 -  أن الوكالة بالعمولة من عقود المعاوضة ، والأصل في الوكالة أنها من عقود التبرع ، أما الوكالة بالعمولة فهي بعوض ، وذلك أن للوكيل بالعمولة مقابلاً للعمل الذي يقوم به لحساب الموكل ، وهو ما يسمى بالعمولة(
) .
4 -  تميزها بالضمانات التي يتمتع بها الوكيل ، فمن خصائص الوكالة بالعمولة أن الوكيل يتمتع بضمانات في مواجهة الموكل لاستيفاء عمولته والمصاريف والنفقات التي تكبدها في سبيل تنفيذ عقد الوكالة ، وهذه الضمانات تتمثل في حق الحبس وحق الامتياز .
ثانيًا : وكالة العقود :
تعريفها : « عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه »(
) .

خصائصها :
تتميز وكالة العقود التجارية وفقاً للنظم التجارية السعودية ببعض الخصائص المميزة لها عن غيرها من الوكالات ، ومنها :
1 - رضائية العقد :
الرضائية في العقود هي نشوء العقد نتيجة لتوافق إرادتي المتعاقدين على إحداث الأثر المقصود من العقد دون حاجة لإفراغه في شكل معين(
) .

وتوافق الإرادتين في عقد الوكالة هو اقتران الإيجاب الصادر من الموكل في القبول المطابق له الصادر من الوكيل ، والمتمتع كل منهما بالأهلية اللازمة لإجراء هذا التصرف الذي يخضع لسلطان إرادة الطرفين منذ انعقاد العقد إلى حين انقضائه(
) .

والأصل في عقد الوكالة قيامه وترتب آثاره برضا الأطراف دون ما حاجة لإفراغه في شكل معين أو أي إجراء رسمي بهذا الشأن ، وهي القاعدة العامة في العقود التجارية(
) .
وأما ما استلزمته نصوص اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية من كتابة عقد الوكالة و أوجبت اشتماله على بيانات معينة ، كصفة الأطراف وجنسياتهم ، وحقوق والتزامات كل طرف ومنطقة الوكيل ... الخ فلا يستفاد منه اعتباره عقداً شكلياً ومن ثم بطلان العقد عند عدم الكتابة والقيد في سجل الوكالات التجارية ، إذ إن هناك انفصالاً بين انعقاد العقد وترتب آثاره وبين كتابته وقيده في السجل ، وإلزام المنظم بالكتابة والقيد في سجل الوكالات إنما هو إجراء تنظيمي قصد منه إثبات هذه العقود وتوثيقها وشهرها ، وضبط عمليات الاستيراد وتحقيق الرقابة الكافية على هذا المجال الحيوي ، وحماية الأسواق والمستهلكين والأوضاع الاقتصادية العامة للدولة ، بالإضافة لمصلحة أطراف العقد بتحديد حقوق والتزامات كل طرف على وجه يمنع قيام المنازعات في المستقبل(
) .
2 - تجارية العقد :
يعتبر وكيل العقود تاجراً رغم أنه لا يقوم بالعمل الاستثماري باسمه الشخصي - كالوكيل بالعمولة - وإنما باسم الموكل ولحسابه ، والذي يكون - أي الموكل - تاجراً غالباً .

ونظراً لأن وكالة التوزيع ووكالة الخدمات ليستا من الأعمال التجارية بطبيعتهما ، فإنه يلزم لاكتسابهما الصفة التجارية وفقاً للنظم التجارية السعودية أن يتم القيام بهما في شكل مشروع أو مقاولة ، أي ممارسة هذا العمل في شكل مهني مكرر وفق تنظيم فني مسبق - أي على سبيل الاحتراف ، وإذا لم يتخذ الوكيل التجاري لنشاطه الاستثماري شكل المشروع أو المقاولة فإنه يلزم لتجارية الوكالة أن ترد على أعمال تجارية بطبيعتها ، أي بحكم ماهيتها الذاتية ، ويلزم أيضاً تجارية الصفقات محل الوكالة في كل عقد على انفراد ، وبغير ذلك تعتبر الوكالة ذات طبيعة مدنية(
) .

وتكتسب وكالة التوزيع الصفة التجارية عملاً بالمادة (2/ب) من نظام المحكمة التجارية التي تنص على أنه يعتبر من الأعمال التجارية « كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل براً أو بحراً ، أو يتعلق بالمحلات أو المكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج » .

وتكتسب وكالة الخدمات الصفة التجارية عملاً بالمادة (2/د) من ذات النظام ، والتي تنص على أنه يعتبر من الأعمال التجارية : « جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارفة والوكلاء بأنواعهم ، وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها » وقد جاء اكتساب أعمال هذه الوكالات للصفة التجارية حماية لمصالح الغير وحفظاً لحقوقهم(
) .

وذهب بعض الفقهاء إلى عدم اعتبار الصفة التجارية لوكيل العقود ، إذ أنه لا يقوم بالأعمال التجارية باسمه الشخصي ولحسابه الخاص ، وإنما باسم ولحساب موكله حيث أنه يمثل موكله في قيامه بهذه الأعمال ، والتمثيل في القيام بالأعمال التجارية ليس عملاً تجارياً في ذاته(
) . 
الرأي الراجح هو ما ذهب إليه المنظم السعودي من اعتبار وكيل العقود تاجراً متى باشر هذا النوع من النشاط في شكل مشروع أو مقاولة على سبيل احتراف هذه المهنة ، حيث يصبح صاحب مشروع وكالة أعمال ، ويقوم بالاتصال بالعملاء والمفاوضة وإبرام العقود معهم لحساب الموكل بصورة مستقلة ، إذ لا يتقيد في ذلك إلا ببعض التعليمات الصادرة من موكله ، كتعيين سعر البيع أو طريقة السداد أو ما شابه ذلك من الأمور التي لا تمس استقلاله في ممارسة مهنته وتنظيمه لنشاطه(
) .
3 - استقلال الوكيل :
تضفي الصفة التجارية لوكالة العقود - وكالة التوزيع أو وكالة الخدمات - على ممارس أعمال هذه الوكالة صفة التاجر - فرداً كان أم شركة - والتي تمنحه استقلالاً في مواجهة موكله من حيث استقلاله في مباشرة أعماله ونشاطاته الاستثمارية ، سواء كانت داخل نطاق وكالته أو خارجها ، ولا يخضع لرقابة الموكل وإشرافه الفني أو الإداري(
) .

ولهذا فإن لوكيل العقود أن يقوم بصورة حرة في الاتصال بالعملاء ومفاوضتهم ، وإبرام العقود معهم لحساب الموكل ، وعدم ممانعته من أن يكون وكيلاً لأكثر من شخص إذا كان محل الوكالة يختلف من موكل وآخر ، أو كانت الوكالة في مجال الخدمات ، وللمقاول الأجنبي أن يتخذ لنفسه ولأعماله أكثر من وكيل واحد في المملكة العربية السعودية ، وإنما يتقيد الوكيل ببعض التعليمات الصادرة له من موكله فيما يتعلق ببعض إجراءات البيع ، كتعيين سعر البيع ، أو طريقة السداد ، وما شابه ذلك من الأمور التي لا تمس حريته واستقلاله في نشاطه الاستثماري ، وهو ما يتميز بها الوكيل عن غيره من الأشخاص الذين يستعين بهم الموكل للقيام بالأعمال الاستثمارية ، كالمستخدمين والوسطاء والممثلين التجاريين ( المندوبين المحليين Commis - Placiers والمندوبين الجوالين Commis – Voyageurs ) التابعين له ، حيث يرتبط هؤلاء بالمستثمر بعلاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل ، والذي يخضعون بموجبه لأوامره وتوجيهاته ، ولا استقلال لهم في تأدية ما يعهد به إليهم من أعمال ، ولذا لا يكتسب أي منهم صفة التاجر ، إذ يجب لاكتساب هذه الصفة مباشرة العمليات التجارية على سبيل الاستقلال ، وهو منتف في الأعمال التي يزاولها هؤلاء(
) .
كما أن بإمكان وكيل العقود أن يقوم ببعض الأعمال التجارية لحسابه الخاص ، كما أن من حقه أن يمثل أكثر من مشروع في نفس الوقت ، إلا إذا تضمن عقد الوكالة شرط الاقتصار ( Exclusivite ) والذي يَشترط فيه الموكل على الوكيل الامتناع عن قبول أي توكيل من مستثمر آخر منافس له بتصريف منتجاته في نفس المنطقة ، و بالمقابل بإمكان الوكيل أن يشترط على الموكل الامتناع عن إعطاء توكيل لشخص آخر لتصريف منتجاته في ذات المنطقة ، ليحمل الأول صفة الوكيل الوحيد ( Exclusive Agent ) في تلك المنطقة(
) .

وتعتبر شروط الاقتصار الواردة في وكالة العقود صحيحة ولو لم تحدد لها مدة معينة ، لانتفاء التأبيد في مثل هذه العقود ، ونظراً لأنه يجوز لكل من أطراف عقد الوكالة إنهاؤها في أي وقت وفقاً للقواعد العامة(
) .

ويحظر اتجاه في النظم المقارنة على الوكيل قبول تمثيل جديد لمشروع منافس لموكله في نفس المنطقة إلا بموافقة الموكل . ويسري ذلك أيضاً على الموكل ، حيث يحظر عليه تكليف أكثر من وكيل في منطقة واحدة في نشاط واحد إلا بموافقة الوكيل الأول(
) .

ورغم ما يتضمنه ذلك الاتجاه من مساس باستقلال الوكيل التجاري إلا إنه يتفق في الحقيقة مع واجب حسن النية الذي يتطلب من الوكيل ألا يعمل لحساب موكل آخر منافس لموكله السابق ؛ إذ يستحيل عليه عادة أن يؤدي واجبه على النحو السليم ، خاصة إذا علمنا أن من مهمته الدعاية والإعلان لبضاعة الموكل ودراسة سبل ترويجها(
) .

ولكن المتأمل في نظام الوكالات التجارية السعودي يلحظ أنه لم يقصر الوكالات التجارية على قاعدة الوكالة الوحيدة ، إيماناً منه بحرية التجارة وإباحة المنافسة بين المستثمرين ، تاركاً تحديد ذلك لإرادة الوكلاء وموكليهم طبقاً لما يتفقون عليه في نصوص عقودهم(
) .

4 - استمرار العقد :
من الأمور التي تتميز بها وكالة العقود وتختص بها عن غيرها من الوكالات استمرار العلاقة بين الوكيل والموكل ، حيث يتم إبرام العقد بينهما لمدة طويلة قد تكون محددة أو غير محددة ، وذلك بخلاف الوكالة العادية ذات الطبيعة المدنية وعقود التوسط التجاري الأخرى كالوكالة بالعمولة والسمسرة ، والتي غالباً ما تكون فيها العلاقة بين أطراف العقد عرضية (فورية)(
) .

وبتأمل الفقرة الثانية من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/32) لعام 1400هـ يلحظ أنها تفترض قيام علاقة مستمرة بين الموكل والوكيل ، ولهذا جاءت نصوصها بحماية المستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار(
) .

ويتأسس على هذا أن الوكالة بالعمولة لا تصلح كأداة نظامية مفيدة للمستثمر الأجنبي لدخول السوق السعودية والاستثمار فيها ؛ ذلك لأن هذا الوكيل يتعاقد مع الأجنبي باعتباره مشترياً لمرة واحدة ، ومن ثم فليس هناك ما يمنعه من التعاقد في المحل نفسه مع مستثمر آخر منافس للمستثمر الأول ، سواء كان أجنبياً أو وطنياً ، كما أنه ليس هناك ما يلزمه بإعادة التعاقد مع المستثمر الأجنبي ذاته ، الأمر الذي يتبين معه أن من الأفضل للمستثمر الأجنبي أن يتخذ لنفسه وكيل عقود ، الذي يلتزم على الأقل ببث الدعاية والإعلان لبضاعة 
الموكل ، والذي لا تقتضيه طبيعة الوكالة بالعمولة التي يتكتم الوكيل فيها على اسم المنتج الأجنبي ليحول دون الوصول إلى موكله بغيره(
) .

5- الاعتبار الشخصي :
الوكالة التجارية من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي (Intuitus personae) حيث يعلق الموكل أهمية كبيرة على تمتع الشخص الذي يختاره وكيلاً له بأوصاف معينة ، كالأمانة والإخلاص والخبرة والسمعة الحسنة ، ويعتد الموكل بتلك الصفات أو بعضاً منها لتبرير إقدامه على إبرام عقد الوكالة مع ذلك الشخص(
) .

وتحتفظ الوكالة التجارية بهذه الخصيصة بالرغم من صفتها التجارية نظراً لما يتمتع به الوكيل التجاري - وكيل التوزيع أو وكيل الخدمات - من سلطات واسعة في تمثيل مصالح الموكل وإجراء العمليات الاستثمارية والخدمية باسمه ولحسابه ، وبالإضافة لما يتطلبه ذلك من إنفاق مبالغ باهظة باسم الموكل(
) .

ويترتب على قيام هذه الصفة - الطابع الشخصي - في عقد الوكالة التجارية نتائج مهمة منها :
· اعتبار عقد الوكالة التجارية من العقود الجائزة غير اللازمة - بحيث يجوز لكل طرف في عقد الوكالة إنهاؤه بإرادته المنفردة ، حيث أن للموكل أن يعزل وكيله متى أراد ، كما يحق للوكيل أن يتنحى في أي وقت على وجه لا ينتج منه ضرر على أي من الطرفين .
· ليس للوكيل أن ينيب غيره فيما وُكِل به ، كله أو بعضه ؛ لعدم توافر الاعتبار الشخصي لدى النائب إلا إذا تمت موافقة الموكل على ذلك .
· أن الوكالة تنتهي بموت أحد طرفيها أو بالتصفية إن كان شخصاً اعتبارياً ، أو بإفلاسه ، أو بفقده لأهليته أن كان شخصاً طبيعياً ، حيث لا تستمر الوكالة في مواجهة ورثة ، أو قاصر ، أو مفلس(
) .

6- إبرام العقد من قبل الموكل :
إن المتأمل في النظم السعودية الصادرة بتنظيم وكالة العقود - وهي نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات العلاقة - يلحظ أنها إنما صدرت بهدف تنظيم وتقنين الوكالات الصادرة من مستثمرين أجانب قبل مواطنين سعوديين ، حيث ورد في المادة الأولى من نظام الوكالات التجارية أنه : « لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية ، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعودياً ، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين » .

وأيضاً ورد في الفقرة (1)من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/32) الصادر في 10/8/1400هـ أنه مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسري نظام الوكالات التجارية وتعديلاته « على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده » . أي أن الموكل في الوكالة التجارية هو 
« المنتج أو من يقوم مقامه في بلده » مما يفيد بأن تعبير الوكالة التجارية في هذا النظام يعني الوكالة عن المشروعات المنتجة الأجنبية ، ويؤكد ذلك نصوص اللائحة التنفيذية الصادرة على إثر هذا التعديل بقرار وزير التجارة رقم (1897) وتاريخ 24/5/1401هـ التي تشترط في المادة (8) وجوب بيان جنسية الموكل في طلب تسجيل الوكالة ، وتقضي المادة (9) بعدم قبول طلب القيد في سجل الوكالات التجارية ما لم يكن مؤيداً بترجمة عربية معتمدة لعقد الوكالة ، كما تشترط المادة (10) أن يكون عقد الوكالة مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد(
) .

هذا هو المفترض والغالب في هذا العقد ، وإنما صدر القرار الوزاري رقم (1013) وتاريخ 17/7/1412هـ بسريان نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين ، وهذا يعتبر شبه استثناء على القاعدة العامة في سريان نظام الوكالات .
والموزع الفرعي هو الذي يتعاقد مع الوكيل عن المنتج من أجل التوزيع في منطقة محددة داخل النطاق العام الذي تطبق فيه الوكالة الأصلية ، ولذا فإنه لا يلتزم بما ورد في المرسوم الملكي رقم (م/32) آنف الذكر من حيث التزام الوكيل أو الموزع بأن يؤمن بصفة مستديمة قطع الغيار والصيانة اللازمة ، وإنما يثبت هذا الالتزام في ذمة موكله السعودي باعتباره الموزع الحقيقي أو الوكيل الأصلي ، إذ جاء نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية واضحاً في تحديد المسؤولية في مواجهة المستهلك والجهات النظامية عند الإخلال في تنفيذ هذه الالتزامات ، حيث تنص على أنه : « يجوز للوكيل أو الموزع التعاقد مع موزعين فرعيين في نطاق منطقة الوكالة ، على أن يظل الوكيل أو الموزع الأصلي هو المسئول عن الالتزامات المقررة نظاماً في مواجهة المستهلك »(
) .

ويلجأ المستثمرون الأجانب إلى دخول السوق السعودية عن طريق وكالة العقود ؛ نظراً لما يستلزمه هذا النوع من الوكالات من ضرورة ظهور اسم المستثمر وعلامته التجارية ، وهو غرض مهم لهؤلاء المستثمرين الذي يقومون ببناء سمعتهم التجارية وإشهارها ؛ لكي يأخذوا نصيبهم في تسويق منتجاتهم وصناعاتهم في أسواق المملكة التي تتسم بسعتها وقوتها الشرائية ، واعتمادها بصفة أساسية على المستوردات ، سواء في مجال استيراد المنتجات الأجنبية أو الخدمات(
) .

التمييز بين صور وكالة العقود :
تتفق صورتا وكالة العقود في المملكة - وكالة التوزيع ووكالة الخدمات - في كافة الخصائص العامة لوكالة العقود لأنهما صورتان لوكالة العقود .
ولكن هناك اختلاف بين وكالة التوزيع ووكالة الخدمات في محل كل منهما :
· محل وكالة التوزيع : تصرفات أو أعمال نظامية يقوم الوكيل فيها بالتعاقد باسم موكله ولحسابه لأجل تصريف منتجات الموكل في بلد الوكيل وعلى مسئولية الموكل أيضاً ، مع تضمين العقد غالباً شرطاً يعرف بشرط التوزيع الحصري(
) .
· محل وكالة الخدمات العامة ( وكالة الأشغال ) : أعمال مادية تتحدد بتقديم الخدمات ، أي بذل الجهد الشخصي في تدبير شؤون الآخرين ، كتوكيل شخص ليقوم بالبناء أو الترميم أو الصيانة ، أو بتزويده بالخدمة الهاتفية أو الكهربائية ونحو ذلك ، كما قد يكون محل هذا النوع من الوكالات خليطاً من الأعمال المادية والتصرفات النظامية ، مدنية كانت أم تجارية ، كتقديم الخدمة للمقاولين الأجانب وفق النظم السعودية ، وكذا أعمال الدعاية والإعلان والتخليص الجمركي وغيرها(
) .
ثالثاً : التمثيل التجاري :
التمثيل التجاري نوع من أنواع التعامل المنتشر في الحياة التجارية ، إلا أن غالب الأنظمة التجارية أغفلت الإشارة إليه ، أو ألحقته بالوكالة التجارية .
والسبب في ذلك هو المركز القانوني للممثل التجاري ؛ حيث إن الممثل التجاري وإن كان عمله الأساسي هو الوكالة ، وموضوعها أعمال تجارية ، إلا أنه لا يعتبر تاجرًا ، بل يظل مع ذلك مرتبطًا على وجه الاستمرار بمن يمثله ، وبالتالي ؛ فإن أحكام الأجير ونظام العمل هو الذي يحكم علاقة الممثل التجاري بالشخص الذي يمثله ، وكذلك علاقته مع الغير .
ولم يرد في الأنظمة التجارية السعودية التطرق إلى الممثل التجاري وتعريفه كنوع مستقل من أنواع التعامل ؛ لأنه كما أسلفنا إما أن يكون تابعًا لموكله ، فيدخل في تعريف الأجير والعامل ، أو يكون وكيلاً مستقلاً فيدخل في أحكام النظام التجاري ؛ حيث أوضحت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية شمول الوكالات التجارية لمن يقوم بالأعمال التجارية عن الغير في بلده ، سواء أكان وكيلاً أم موزعًا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع .
وقد عرفته المادة (245) من القانون الاتحادي الإماراتي بأن التمثيل التجاري يتعهد بمقتضاه الممثل التجاري بإبرام الصفقات باسم موكله ولحسابه بصفة مستديمة في منطقة معينة ، وعدها من ضمن أنواع الوكالة التجارية .
ولا شك أن العمل الذي يؤديه الممثل التجاري عمن يمثله هو من الوكالة ، وتنطبق عليه الأحكام المتعلقة بالوكالة أيضًا ، إلا أنها وكالة مأجورة أي بعوض ومقابل ، وبالتالي فإن علاقة الممثل التجاري بالغير تحكمها أحكام الوكالة العادية ، فآثار تصرفاته التي في حدود التفويض الممنوح له تتعلق بمن يمثله .
وأما علاقته بالموكل ؛ فإذا كانت طبيعة العمل وعلاقته بالموكل يغلب عليها تبعيته له ، وخضوعه لإشرافه ورقابته ؛ فإنه يعد من ضمن عمال الموكل ، ويحكم علاقته به نظام العمل ، ولا يكتسب صفة التاجر .
وإذا كانت علاقته بالتاجر أن يقوم بالنيابة عنه في إبرام الصفقات التجارية بصفته وكيلاً يستقل في تنظيم مهنته ، وله مكاتب ومستخدمين وإدارة ونفقات عامة ؛ فإنه يعد صاحب مشروع للتمثيل التجاري ، وتحكمه أحكام الوكالة التجارية ، ويكتسب صفة التاجر(
) .
فإذا تطابق العقد المبرم بين الممثل التجاري ومن يمثله مع ما ورد في نظام العمل من حيث طبيعة العلاقة والأجر الذي يحصل عليه ؛ فإنه يكون من ضمن العاملين لدى التجار ، ويشمله جميع ما يترتب على ذلك .
وقد نصت المادة (7/7) من نظام العمل والعمال السعودي على تعريف العامل بأنه : « كل شخص يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ، ولو كان بعيدًا عن نظارته مقابل أجر » .
وقد أجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يكون الوسيط أجيرًا .
قال ابن قدامة(
) : « ويجوز أن يستأجر سمسارًا يشتري له ثيابًا » .
والفقه الإسلامي يبني على العقود ، وما تتضمنه من شروط مشروعة الأحكام المناسبة لها ، بحيث تشمل أحكامه وقواعده جميع أنواع التعامل ؛ سواء سمي تجاريًا أو مدنيًا .
كما أن الشريعة جعلت لولاة الأمر عمل ما فيه المصلحة العامة من باب السياسية الشرعية مما فيه حفظ مصالح الناس ، ويدفع عنهم الفساد والضرر ، وذلك وفقًا للضوابط الشرعية المقررة في ذلك .
وينبني على ذلك أن توزيع الاختصاصات القضائية ، أو إلزام من امتهن التجارة بحيث أصبحت صفة له ببعض الالتزامات لا محذور فيه ما دام أنه على وفق تلك الضوابط ، ولتحقيق ما طلبت الشريعة تحقيقه من المقاصد .
رابعًا : عقد التوزيع الشامل ( الامتياز التجاري ) :
تتنوع العلاقات التجارية بين التجار بحسب احتياجاتهم ، ويسعون إلى صياغة العقود المنظمة لهذه العلاقات وتطويرها ، وإضافة الضوابط والشروط التي يرغب أطراف العقد إضافتها للقالب الرئيس لهذا النوع من التعامل .
ومن العقود التي اتخذت اسمًا متميزًا في هذه العصور عقد التوزيع الشامل ، ويطلق عليه أيضًا عقد الامتياز التجاري ، وعقد الترخيص التجاري(
) .
ويعتبر عقد الامتياز التجاري من العقود الحديثة ، ورغم انتشار هذا النوع من العقود ، إلا أنه لم ينظم حتى الآن بنصوص قانونية في معظم الدول(
) .
فالتعاون المتبادل بين أطراف العقد التجاري في عقد الامتياز له الدور الأكبر في تسهيل المهام الاقتصادية ، والمساهمة التجارية في التقدم ؛ لكونه يشمل أنواعًا متعددة ، منها التوزيع والإنتاج والخدمات(
) .
والمملكة العربية السعودية من الدول التي انتشر فيها هذا التعامل بشكل ظاهر أكثر من غيرها من الدول ؛ لعدة أمور ، من أهمها أن الصناعات السعودية بدأت تكثر في الآونة الأخيرة ، حيث بلغت المصانع أكثر من ثلاثة آلاف مصنع ، ولا شك أنها تحتاج إلى موزعين كثر لتوزيع منتجاتها ؛ سواء داخل المملكة أو خارجها ، بالإضافة إلى أن الوضع الاقتصادي جعلها سوقًا رائجة للصناعات الأجنبية الأخرى التي يتم تسويقها من قبل التجار الذين تربطهم في الغالب مع المنتجين عقود الامتياز التجاري .
تعريف عقد الامتياز التجاري :
عقد الامتياز التجاري هو العقد الذي يسمح بمقتضاه الطرف الأول والذي يطلق عليه مانح الترخيص للطرف الآخر الذي يطلق عليه المرخص له بالاستفادة من النجاح الذي حققه في أحد الأنشطة الاقتصادية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية عن طريق التعاون في استخدام حقوق الملكية الصناعية أو الوسائل الفنية التي كانت السبب في نجاح الطرف الأول(
) .
وعرفته اللجنة البلجيكية للتوزيع بأنه عبارة عن نظام للمساعدة والتعاون بين المشروعات ، وذلك من خلال عقد يبرم بين المانح والمتلقي مقابل مبلغ من المال يعطيه حق الاستغلال تحت شروط محددة للعلامة والطرق التجارية ، ويتم استعمال ذلك تحت يافطة المانح الملتزم بإمداد الثاني على وجه الاستمرار بالخدمة والمساعدة بالشكل الذي يكفل لهذا الأخير تنمية وتقدم مشروعه(
) .
ولعل تعريف اللجنة البلجيكية السابق إيراده هو أنسب التعريفات لعقد الامتياز التجاري ؛ لاشتماله على أهم عناصر هذا العقد ، وهي أطراف العقد ، والمقابل الذي يحصل عليه كل منهم ، كما أنه يشمل أنواع عقود التوزيع ، سواء أكانت للتوزيع فقط ، أم مع الإنتاج أو كانت للخدمات(
) .
ولم يرد لعقد التوزيع الشامل ( الامتياز التجاري ) تعريف وأحكام خاصة في الأنظمة التجارية السعودية ، وإنما وردت الإشارة إليه من ضمن الوكالات التجارية في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية السابق ذكره .
خصائص عقد الامتياز التجاري :
1 - الاستقلال القانوني لصاحب الامتياز :
نجد في عقد الامتياز أن صاحب الامتياز يقوم بشراء المنتجات من مانح الامتياز لأجل بيعها على طرف ثالث ، وهم عملاؤه .
فصاحب الامتياز يشتري من المانح ليبيع على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه الخاص ، أي أنه مستقل من الناحية القانونية في مباشرته لتجارته ، وبالتالي فإن صاحب الامتياز يكتسب صفة التاجر التي حددتها المادة الأولى من النظام التجاري السعودي ، والتي نصت على أن « التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له »(
) .
وصاحب الامتياز يتميز باستقلاله ، وتصرفاته يقوم بها لحسابه الخاص ، ويتصرف بحرية تامة في ممتلكاته ، وما ينتج عن هذه التصرفات من آثار تعود إليه مباشرة ، ولا تتعداه إلى غيره .
فالأرباح والمكاسب التي يحققها صاحب الامتياز لصالحه ، وكذلك ما قد يحدث من خسائر وأضرار على تجارته فإنه يتحملها دون غيره .
2 - حق امتياز البيع في مكان محدد :
لا يمكن تصور الامتياز التجاري عمليًا دون وجود الالتزام من الطرفين في تحديد مكان نشاط صاحب الامتياز في تسويق هذه السلع أو هذه الخدمات محل عقد الامتياز .
وفي الغالب يكون شرط القصر أو الاحتكار تبادليًا ، بحيث يترتب عليه التزام صاحب الامتياز بالاقتصار على تسويق منتجات مانح الامتياز ، ويمتنع عن تسويق منتجات منافسة ، أو إبرام عقود امتياز جديدة لتوزيع منتجات مشابهة تنافس منتجات مانح الامتياز ، إلا إذا كان محل التوزيع للعقد الجديد في منطقة أخرى ، بحيث لا يؤثر على نشاطه مع مانح الامتياز الأول .
كما يمتنع مانح الامتياز في المقابل من إعطاء حق التوزيع لتاجر آخر في نفس المنطقة ؛ مما يؤثر على نشاط صاحب الامتياز الأول .
وشرط القصر - وإن كان يخالف مقتضى عقد البيع - من جهة أن البيع يقتضي انتقال ملكية المبيع وحرية التصرف فيه للمشتري بموجب ذلك ، إلا أن العلماء أيضًا أجازوا بعض الشروط التي يشترطها البائع وتعود عليه فيها منفعة معلومة .
ولا شك أن شرط القصر في عقد الامتياز يحقق مصلحة ويحفظ حقوقًا ، سواء لمانح الامتياز أو لهما معًا .
ونقل في الإنصاف(
) عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
« قال الشيخ تقي الدين : نقل علي بن سعيد فيمن باع شيئًا وشرط عليه إن باعه فهو أحق به بالثمن جواز البيع والشرط » .
3 - التكامل الاقتصادي :
يقوم مانح الامتياز عادة بالتعاقد مع عدد من التجار أصحاب الامتياز ، ويعهد إلى كل منهم القيام بتوزيع منتجاته أو خدماته في منطقة محددة لكل منهم ، بحيث يتكون منهم شبكة متجانسة لتوزيع منتجاته وعلى مستوى جيد ومتشابه في الأداء ، مما ينتج عنه شهرة هذه المنتجات ورواجها .
وعقد الامتياز هو الوسيلة القانونية التي مكنت مانح الامتياز من ضمان التبعية الاقتصادية لمشروعات التجار الذين يقومون بتوزيع المنتجات ، وتكامل هذه المشروعات مع مشروعه ، وبالتالي يتمكن من إقامة شبكة لتوزيع المنتجات التي تحمل علامته التجارية ، تأتمر بأمره وتنفذ سياسته ، ويتحكم بواسطتها في السوق(
) .
التمييز بين عقد الوكالة التجارية وعقد الامتياز التجاري :
نظراً لما بين الوكالة التجارية والامتياز التجاري (Franchise Contracts) من تشابه في المظهر الذي يقوم به المستثمر الوطني من بيع السلع الأجنبية ذات العلامات التجارية المشهورة ، أو تقديم الخدمات المعروفة على المستوى الدولي ، أدى ذلك إلى خلط الكثيرين بين هذين النوعين من العقود(
) .

لهذا كان من المناسب بيان هذا الموضوع وإيضاحه وذلك فيما يلي :
يعرف الامتياز التجاري بأنه : عقد يقوم بمقتضاه الطرف الأجنبي مانح الامتياز (Franchisor ) بتمكين المستثمر الوطني صاحب الامتياز (Franchisee) من استخدام علامته التجارية ، أو سر من الأسرار الصناعية ، أو براءات الاختراع ، أو نتائج الأبحاث الهندسية أو الإدارية أو ما شابهها في نشاط استثماري مقابل عائد مالي محدد(
) .

وقد بدأ الامتياز التجاري في نطاق ضيق في بعض التعاملات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم ما لبث أن انتشر انتشاراً سريعاً على المستوى الدولي ليشمل كافة الأنشطة الاقتصادية ، بدءاً من مطاعم الأغذية السريعة (Fast Food) إلى الأجهزة الإلكترونية ومحلات الأزياء العالمية وغيرها(
) .

ويمكن إيضاح الفروق الهامة بين عقد الوكالة التجارية وعقد الامتياز التجاري في الفقرات التالية :
1 - يقوم الوكيل في عقد الوكالة التجارية بإبرام العقود وإجراء التصرفات التجارية باسم الموكل ولحسابه - أي لحساب الموكل - وتظل البضائع مملوكة للأصيل لحين بيعها ، بينما صاحب الامتياز في عقد الامتياز التجاري لا يمثل مانح الامتياز في إبرام العقود وإجراء التصرفات التجارية ، وإنما يقوم بإنشائها وتنفيذها لنفسه ، حيث أنه يملك مؤسسته بما فيها من بضائع ويحقق الأرباح لنفسه(
) .

2 - يستحق الوكيل عمولة محددة عن عمليات البيع التي يقوم بها نيابة عن الموكل تخصم غالباً من ثمن البيع الذي يقوم بتحويله للأصيل ، بينما يختلف الأمر في عقد الامتياز التجاري حيث إن صاحب الامتياز هو الذي يدفع لمانح الامتياز المبلغ المالي وهو الأجرة الأصلية ، وتدفع لمرة واحدة لقاء ميزة الحصول على الامتياز ، ونسبة مئوية محددة من إيراداته تسمى بالإتاوة (Royalty) مقابل تمتعه بالامتياز مضافاً إلى ذلك نسبة مئوية أخرى يدفعها صاحب الامتياز للمانح مقابل قيام الأخير بتدريب العاملين لدى الأول(
) .

3 - يقتصر عمل الوكيل التجاري على بيع السلع محل الوكالة وبث الدعاية اللازمة لترويجها وعدم التعامل مع منافس موكله ، بينما يفرض مانح الامتياز على صاحب الامتياز شكل المقر ، وطريقة أداء الخدمة ، وشكل السلعة ، والمواد المستخدمة فيها ، وأزياء العاملين ، ومنعه من نقل مقر العمل إلا بموافقته ، ومتى أخل صاحب الامتياز بذلك فإنه ينشأ عنه فسخ العقد وفقاً لبنوده المنصوص عليها فيه غالباً(
) .

4 - يلتزم مانح الامتياز بتقديم المساعدة الفنية وتدريب العاملين لدى صاحب الامتياز ، والقيام بالحملات الدعائية للسلعة أو الخدمة محل الامتياز مقابل مبالغ مالية محددة يلتزم بدفعها صاحب الامتياز ، وهذا لا يعرف في عقد الوكالة التجارية ، حيث يقوم الوكيل في الغالب الأعم بالإعلان والترويج للسلعة محل الوكالة دون أن يفرض عليه الموكل ذلك ، وربما تشاركا في تكاليف ذلك ، ونفس هذا النحو في تدريب العاملين(
) .
الفصل الأول
تكوين عقد الوكالة التجارية وشروطها
ويتضمن مبحثين :
المبحث الأول : تكوين عقد الوكالة التجارية

المبحث الثاني : شروط الوكالة التجارية 
المبحث الأول
تكوين عقد الوكالة التجارية
الوكالة التجارية عبارة عن عقد بين الموكل والوكيل وسوف نوضح في هذا المبحث تكوين العقد في الفقه الإسلامي والنظام في فرعين :
الفرع الأول
تكوين عقد الوكالة التجارية في الفقه الإسلامي

يقوم عقد الوكالة كغيره من العقود على أركان ، ويلزم لصحته شروط يتوقف عليها انعقاده وصحته ونفاذه وسائر أحكامه ، ولا يكاد يختلف عقد الوكالة في أركانه وشروطه عن العقود الأخرى ؛ كالبيع وغيره ، سواء في الفقه الإسلامي أو في الأنظمة ، إلا ما توجبه طبيعة الوكالة .
والعقد في اللغة : نقيض الحَلّ ، ويأتي بمعنى : العهد ، ويأتي بمعنى الربط بين أطراف الشيء ، وهو : اتفاق بين طرفين يلتزمُ بمقتضاه كلٌّ منهما تنفيذ ما اتفقا عليه .
ويدخل المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء لكلمة العقد(
) .
وقد اختلف فقهاء الشريعة في تحديد أركان عقد الوكالة على حسب تعريف الركن لدى كل منهم ، إلا أن هذا الاختلاف غير مؤثر في النهاية ؛ لأن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن أركان عقد الوكالة أربعة ، وهي : الصيغة ، والمحل ، والموكِّل ، والموَكَّل(
) .
إلا أن الفقهاء جميعًا متفقون على أن هذه الأركان الأربعة لازمة له ، 
ولا يمكن تصوره من دونها .
ويتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين 
متطابقتين(
) .
غير أن الأصل في العقود أن يكون العاقد متعدداً ، أي ينشأ العقد بإيجاب وقبول ، يُعَبِّر كل واحد من الموجِب والقابل عن إرادته في تنفيذ مقتضيات العقد مثل : عقد الوكالة بأجر .
صيغة العقد :
وهي : التعبير الدَّال على إرادة المتعاقدين لإنشاء العقد وإبرامه ، ويسمى هذا التعبير : إيجاباً وقبولاً(
) .
والأصل في العقود اتفاق الإرادتين ، وتراضي المتعاقدين ، وليست الألفاظ إلا ترجمة عن ذلك الاتفاق والتراضي ، وقد أوجب الفقه الإسلامي ظهور الإرادتين بشكل واضح بّين ، ولا شكَّ فيه ؛ حفاظاً على الأموال والأعمال(
) .
ويشترط لصحة الصيغة عدة شروط : أن تكون مفهومة للسامع ، ودالة على المراد ، ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة ، وأن يكون معناها مقصودًا للعاقد ، فلا عبرة بالإرادة التي لم تتجه لإحداث أثر قانوني ، كما في المجاملات الاجتماعية ، وتوافق الإيجاب والقبول الصادر من طرفي العقد ؛ بأن يكونا متوافقين دالين على توافق الإرادتين وتلاقي الرغبتين ، وأن يتصل القبول بالإيجاب .
ويشترط لصحة العقد عدة شروط هي : أهلية العاقدين ، وأن يصدر منهما ما يدل على إرادتهما إنشاء عقد الوكالة ، وأن يتوافق القبول مع الإيجاب ، وذلك بأن يكون موضوع الوكالة متحدًا ، واشترط بعض الفقهاء أن يكون القبول فوريًا ، فلا يصح عندهم تراخي القبول عن الإيجاب(
) .
العاقدان :
لا يتصور وجود عقد الوكالة دون طرفيه اللذين تم بينهما هذا العقد ، فالموكل هو كل من جاز له التصرف لنفسه ، فإنه يجوز له الاستنابة فيما يقبلها(
) .
والوكيل هو كل من جاز له أن يتصرف لنفسه في الشيء جاز أن ينوب عن غيره فيه إذا كان مما يقبل النيابة ، إلا أن يمنع مانع(
) .
وقد ذكر العلماء ما يشترط في الموكل والوكيل ، وهي الشروط التي تشترط في سائر المتعاقدين ، ويعبر عنها بالأهلية ، وقد تزاد بعض الشروط بحسب موضوع الوكالة .
والقاعدة عند العلماء في الموكل والوكيل هي قولهم : « من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره وتوكله فيه عن غيره ، ومن لا فلا »(
) .
محل عقد الوكالة :
هو ما يقع عليه عقد الوكالة ، أي هو المعقود عليه الذي تظهر فيه أحكام العقد وآثاره ، فهو : كل شيء طاهر منتفع به شرعاً ، سواء كان عيناً أم منفعة؛ سلعة أم خدمة ، ويشترط أن يكون مملوكًا للموكل ؛ أي يملك التصرف فيه شرعًا ، وأن يكون مما يصح فيه التوكيل ، أي مما يقبل النيابة .
واتفق العلماء على جواز التوكيل في سائر المعاملات في الجملة ، وهو من يسر الشريعة وسماحتها ؛ لأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيها .
وأن يكون الموكل فيه معلومًا ليتمكن الوكيل من تنفيذه حسب الإذن ، وضابط المعلومية في الموكل فيه أن يكون الوكيل على علم به على وجه يجعله قادرًا على الامتثال ، فلا بد من أن يحدد الموكل للوكيل محل العمل الموكل فيه ، وأن يحدد أيضًا نوع العمل المطلوب من الوكيل القيام به نيابة عنه .
إثبات العقد :

ويثبت عقد الوكالة بوسائل الإثبات المشروعة التي تثبت بها العقود والحقوق الأخرى ، والحاجة إليها عند التنازع والخصومة لدى القضاء ، وهي تنعقد بمجرد صدور ما يدل عليها من الموكل ، وتبلغ الوكيل بها ، إلا أن وسائل الإثبات ؛ من الشهادة وغيرها حث عليها الشرع لضبط الحقوق عند النسيان أو الخيانة وغير ذلك ، والحاجة لها لإثبات الحق لدى القضاء .
ومنها الإقرار ، وقد أجمع العلماء على صحة الإقرار والاحتجاج به ، فإذا أقر الموكل على نفسه بتوكيله للوكيل كان ذلك من وسائل إثبات الوكالة المشروعة ، ويثبت به التوكيل ، ويحتج به الوكيل في مواجهة الغير ، وفي مواجهة الموكل عند التنازع .
ومنها الشهادة ، وهي من أهم وسائل الإثبات في سائر أبواب الفقه ، بل هي أكثر وسائل الإثبات في معاملات الناس وخصوماتهم ، ومن ذلك الوكالة .
والحكمة من مشروعة الشهادة صيانة الحقوق ؛ فهي وسيلة يحفظ الناس بها حقوقهم من الضياع ، ويمكنهم إثبات الوقائع والحوادث من خلالها(
) .
ومنها الكتابة والتوثيق وقد أمر الله بها في كتابه إشارة إلى أهميتها وقوة الإثبات بها .
وتتفاوت الكتابة في قوة الاستدلال بها بحسب العرف الجاري والجهة التي تولت الكتابة والتوثيق ؛ فأعلاها التوثيق لدى الجهات الرسمية المختصة ، ويأتي بعدها التوثيق لدى الجهات المختصة غير الرسمية ؛ كالمكاتب غير الحكومية المختصة بتوثيق العقود والمعاملات ، ثم التوثيق بالكتابة الشخصية ، وهي العقود التي تكون بالكتابة بين الطرفين دون اتباع الإجراءات الرسمية أو حتى من خلال المكاتب التي تزاول ذلك ، وهذا غالبًا يتم في المعاملات الصغيرة والتي لا تستدعي التوثيق بالصور السابقة ، وتتعدد وسائل الإثبات الأخرى والقرائن بحسب ما يجد للناس من تلك الوسائل في كل عصر من العصور ؛ كالوسائل الإلكترونية الحديثة .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : « وبالجملة ؛ فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ، ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه ، ولم تأت البينة قط في القرآن مرادًا بها الشاهدان ، وإنما أتت مرادًا بها الحجة والدليل والبرهان ... والشاهدان من البينة ، ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها ؛ لدلالة الحال على صدق المدعي ، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد ، والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة المعنى »(
) .
تحديد صفة عقد الوكالة من حيث اللزوم والجواز :
اتفق الفقهاء على أن عقد الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين ؛ فللموكل عزل وكيله متى شاء ، وللوكيل عزل نفسه متى شاء .وقد ذكر العلماء مواضع تكون الوكالة فيها لازمة للطرفين أو لأحدهما ، وهي :
· إذا كانت الوكالة بأجرة ، فإنها حينئذ تأخذ أحكام عقد الإجارة من حيث الحقوق المترتبة لأحد الطرفين على الآخر(
) .
· أن تكون على جُعل فتأخذ أحكام الجعالة عند الفقهاء القائلين بجوازها وهم المالكية والشافعية والحنابلة(
) .
· إذا تعلق بالوكالة حق الغير ؛ وكذلك إذا كان في ذلك ضياع حق للغير ، فلصاحب الحق أن يمنع الموكل من عزل الوكيل .
موضوع العقد :
هو المقصد الأصلي الذي شُرِع العقد من أجله ، والشرع الحنيف هو الذي يحدد مقصد كل عقد ، ومع أن موضوع العقد واحد ثابت في كل فئة أو نوع من أنواع العقود ، ولكنه يختلف باختلاف فئات العقود أو أنواعها ، فهو في عقود البيع واحد : هو نقل ملكية المبيع للمشتري بعوض ، وفي الإجارات : هو تمليك المنفعة بعوض ، وفي الهبات : هو تمليك العين الموهوبة بلا عوض ، وفي الإعارات : هو تمليك المنفعة بلا عوض ، وفي الوكالة بأجر :تمليك الأجر مقابل التنفيذ وهكذا(
)…
الفرع الثاني
تكوين عقد الوكالات التجارية في النظام السعودي
تعريف العقد من وجهة النظر القانونية :
هو : « توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني من إنشاء التزام أو نقله ، أو تعديله ، أو إنهائه »(
) .
تكوين عقد الوكالة في النظام السعودي :
لكي يكون العقد ذا قيمة فلابد أن يكون متمشيًا مع النظام , وإلا فإنه يصبح عديم المعنى ولا يمكن تنفيذه أو اعتماده كحكم أو دليل في المرافعات القضائية , وحتى يصبح عقد الوكالة مقبولا من الناحية النظامية فلابد له من إن يكون مطابقاً لما وردمن شروط ومتطلبات في مواد اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية السعودي والتي نصت على أنه :
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيدًا في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة ، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بإنشاء هذا السجل ، وتشتمل بيانات السجل المذكور على : اسم التاجر أو الشركة ، ونوع البضاعة الموكل فيها ، والشركة أو المؤسسة الموكلة ، وتاريخ التوكيل ومدته إن كانت الوكالة محررة بأجل .
وتقدم طلبات القيد لتقيد في هذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة ، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديًا ممنوعًا من مزاولة التجارة أو غير أهل لممارستها ، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة ، وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم (م/11) ، وتاريخ 20/2/1382هـ .
وقد أشارت المادة الأولى من نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) ، وتاريخ 20/2/1382هـ على عدم جواز العمل في مهنة الوكلاء التجاريين لغير السعوديين ، كما استلزمت أيضًا بالنسبة للشركات أن تكون الشركة سعودية الجنسية ، وأن يكون رأسمالها سعوديًا بالكامل ، وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها ولمن لهم حق التوقيع باسم الشركة سعوديين .
وتأكيدًا لنص هذه المادة نصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه : لا يجوز قيد غير السعودي ، أن من كانت وثائق تسجيله غير متفقة مع نظام الوكالات ولائحته التنفيذية .
والقيد في سجل الوكالات التجارية يتطلب عرضًا لإجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية ، وكذا التعديل في بيانات القيد وميعاد التعديل أو الإضافة ، ورسوم القيد ، بالإضافة إلى التظلم من قرار رفض القيد وميعاده ، وذلك على النحو التالي :
1 - إجراءات القيد :
أولاً : يجب التقدم بطلبات التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان عقد الوكالة - الاتفاق المبرم فيما بين الوكيل والموكل ، أو من ينوب عنه ، وتقدم الطلبات من الوكيل التجاري أو وكيله الخاص مرفقة بالمستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة أو إلى أحد فروع وزارة التجارة .
وعلى هذه الفروع بعد إيداع الطلبات القيام بإرسالها مباشرة إلى وكيل الوزارة لدراسة مدى صلاية العقد والوثائق المقدمة للتسجيل بمعرفة الإدارة المختصة ، المادة السادسة من اللائحة التنفيذية .
وعلى جميع الوكلاء للمشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين التقدم بطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الوزاري رقم (1013) وتاريخ 17/7/1412هـ ، أما الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين القائمين بالعمل بعد صدور هذا القرار ؛ فعليهم الالتزام بتقديم طلبات التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق وفقًا لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية .
ثانيًا : تعبئة نموذج طلب تسجيل الوكالة التجارية أو التوزيع وفقًا لنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية ، والمتضمن البيانات التالية :
اسم الوكيل التجاري أو الموزع فردًا كان أو شركة ، رقم السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يعطي الطالب حق مزاولة المهنة 
( الوكالة التجارية ) ، عنوان الوكيل أو الموزع ، اسم من له حق إدارة المحل أو التوقيع عنه ، أنواع ومسميات السلع والخدمات المدرجة في العقد ، اسم الموكل وجنسيته ، عنوان المركز الرئيس للموكل ، عنوان المركز الصناعي أو الزراعي المنتج للسلع المدرجة في العقد ، منطقة التوكيل أو التوزيع ومدته .
ثالثًا : لا تقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تكن مؤيدة بعقد الوكالة التجارة أو التوزيع من نسختين إحداهما أصلية مصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول ، مع ترجمة عربية معتمدة للعقد وأية وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية ، ونسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع ، وإقرار خطي من طالب التسجيل فردًا كان أو شركة بأن رأسماله بالكامل سعودي وأن من له حق التوقيع أو الإدارة عنه سعودي الجنسية ، وشهادة من الغرفة التجارية بسداد الاشتراك المستحق ( المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية ) .
ويشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع :
أ - أن يكون مكتوبًا أو مبرمًا مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد .
ب - أن يتضمن إيضاحًا وافيًا بحقوق والتزامات الطرفين والتزاماتهما في مواجهة المستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار ( المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية ) .
وطبقًا لنص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية يجب أن يشمل عقد الوكالة أو التوزيع على البيانات التالية :
1 - صفة الطرفين وجنسية كل منهما .
2 - موضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع .
3 - مدة الوكالة وكيفية تجديدها .
4 - كيفية إنهاء الوكالة أو انقضائها .
ويجوز تضمين العقد أية شروط أخرى لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .
رابعًا : وبعد التقدم بطلبات التسجيل إلى وكيل وزارة التجارة أو إلى فرع وزارة التجارة في الميعاد المشار إليه بالمادة السادسة من اللائحة التنفيذية للنظام تقوم فروع وزارة التجارة بعد إيداع الطلبات لديها بإرسالها مباشرة إلى وكيل وزارة التجارة لدراسة طلبات التسجيل ودراسة مدى صلاحية العقد والوثائق المرفقة للتسجيل بمعرفة الإدارة المختصة .
ومن خلال الدراسة يتم التحقق من استيفاء طلبات التسجيل من الناحية الشكلية والموضوعية ، وفي حالة الاستيفاء تتم الموافقة على القيد من جانب وكيل الوزارة أو من ينوب عنه ، ثم تحال الأوراق لإجراء القيد في سجل الوكالات التجارية بعد سداد رسم القيد المقرر ، وهذا السجل مرقم الصفحات بحسب تسلسلها ولكل صفحة رقم ورقم كل صفحة هو رقم القيد المدون بحيث يأخذ كل عقد من عقود الوكالة أو التوزيع المقدمة قيدًا مستقلاً برقم مستقل عما سبقه حتى ولو تعددت القيود والأرقام لوكيل أو موزع واحد .
وتشمل بيانات السجل المذكور على الإيضاحات التفصيلية للوكالة أو التوزيع ويعطي الوكيل التجاري أو الموزع شهادة بكل قيد ( المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية ) .
وعلى الوكيل التجاري أو الموزع التقدم في خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد إلى مكتب السجل التجاري المختص حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في السجل التجاري ، وإذا كانت الوكالة شاملة جميع أنحاء المملكة فيتم التأشير بها في السجل الرئيسي للوكيل التجاري أو الموزع ( المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية ) .
وسوف نتحدث في شروط الوكالة التجارية في المبحث التالي :
المبحث الثاني
شروط الوكالة التجارية
تمهيد وتقسيم :
الشروط التي أنا بصدد بيانها وإيضاحها هي الشروط المتعلقة بالوكالة التجارية الخاضعة لنظام الوكالات التجارية السعودي ، والتي يؤدي تخلفها أو بعض منها إلى عدم نفاذ عقد الوكالة في مواجهة الإدارة دون بطلان العقد ، إذ الأصل أن شروط انعقاده قد توافرت وأصبح العقد نافذاً في مواجهة طرفيه .
وتخضع الوكالة التجارية بشكل عام للشروط نفسها الواجب توفرها في العقود والتي سوف يتم ذكرها في معرض الحديث عن أركان الوكالة ، فمثلا من شروط الوكالة الصيغة والتراضي ، ومن شروط الموكل , التمكين من مباشرة الأمر الموكل به ،ومن شروط الوكيل المعلومية ،ومن شروط محل الوكالة أن يكون التصرف جائز ، غير أن هناك شروطًا أخرى تختص بها الوكالة التجارية فتميزها عن غيرها من العقود والوكالات .
وسوف أقوم بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ، أتناول كلاً من الوكيل والموكل والشروط المتعلقة بمحل الوكالة وأتناولها على النحو 
التالي :
المطلب الأول : الشروط المتعلقة بالموكل .
المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالوكيل .
المطلب الثالث : الشروط المتعلقة بمحل الوكالة .
المطلب الأول

الشروط المتعلقة بالموكل

الموكل هو الطرف الأول في عقد الوكالة ، وهو الذي يصدر منه إرادة التوكيل , وحسب تعريف الحنفية للوكالة فإن الموكل هو : من يقيم غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ويشترط في الموكل أن يتمكن من مباشرة ما يكلف به إما بحق الملك لنفسه ، أو بحق الولاية على غيره وسوف نقوم بتناول الموكل في مطلبين منفصلين نتناول في الأول الشروط المتعلقة به في الفقه الإسلامي وفي المطلب الثاني فنتناول الشروط المتعلقة به في النظام السعودي .
الشروط المتعلقة بالموكل في الفقه الإسلامي :
1- يشترط في الموكل أن يكون جائز التصرف أي حراً مكلفاً رشيداً ، 
فلا يصح التوكيل من جائز التصرف بالإذن كالعبد والوكيل والمضارب والمحجور عليه لسفه إلا لما لهم فعله(
) .
2- ويشترط في الموكل أن يكون مالكاً للتصرف في الموكل فيه بملك 
- كتوكيل نافذ التصرف في ماله - أو ولاية - كتوكيل الأب أو الجد في مال موليه ، أو الحاكم في مال الغير ، وإلا لم يصح التوكيل ؛ لأنه 
لا يعقل أن يكون له تمليك ما لا يملكه ، كأن يوكل ببيع أو إعتاق عبد سيملكه ، أو طلاق من سيتزوجها .
وعلى هذا فإنه لا يصح التوكيل من المجنون ولا الصبي غير المميز ، ولا الصبي المميز في التصرفات الضارة به كالطلاق والعتق والهبة ، أما التصرفات النافعة له فيصح التوكيل فيها منه ، كقبول الهبة ، وأما التصرفات التي تحتمل النفع والضرر كالبيع والشراء والإجارة فيصح التوكيل منه ، وينفذ إذا أجازه وليه أو وصيه عند الجمهور(
) .

وعند الشافعية لا يملك الصبي المميز التوكيل ؛ لاعتبار عدم امتلاكه إجراء هذه التصرفات ، وإذا لم يقدر الأصل على تعاطي الشيء فنائبه أولى أن لا يقدر(
) .

الشروط المتعلقة بالموكل في النظام :
الموكل هو الطرف الذي سيتعاقد مع الوكيل ليعمل باسمه ولحسابه ، سواء كان محل الوكالة توزيع منتجات أو تقديم خدماته(
) .

ويتفق الموكل المنتج والموكل المقاول في شرط قيام العلاقة المباشرة بينهم وبين الوكيل السعودي ، بالإضافة إلى أن لا يكون كل منهما من الأشخاص أو الهيئات المنصوص بمنع التعامل معهم وفقاً لنظام مقاطعة إسرائيل ، ويمكن إيضاح ذلك فيما يلي :
الشرط الأول : قيام العلاقة المباشرة بين المنتج أو المقاول ووكيلهم السعودي :
يتفق الموكل المنتج والمقاول في شرط قيام علاقة مباشرة بينهما والوكيل السعودي ( وكيل التوزيع أو وكيل الخدمات أو الموزع الحصري ) ، والمستفاد من الفقرة الأولى من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/32) الصادر في 10/8/1400هـ والتي تنص على أنه : « مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسري نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده » ، والمادة الأولى والعاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية .

وهذه النصوص وإن وردت بخصوص وكالة التوزيع فإنها تشمل أيضاً وكالة الخدمات في كل ما يمكن انطباقه عليه ، وذلك وفقاً لنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (50) وتاريخ 24/7/1402هـ(
) .

وقد تضمنت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية أنه : «يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع ما يلي : « أ - أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد » ، وبناء على ذلك فإن المنظم السعودي يلزم الوكيل أو الموزع أن يتعاقد مع المنتج أو المقاول الأجنبي ذاته ، أو من يقوم مقامه في بلده الأصلي ، بأن تصبح العلاقة بين الموكل والوكيل بدون واسطة ، وعلى هذا فإن الدولة في وكالة الخدمات - كصاحب عمل - لا تعتد إلا بمن أبرم الوكالة مع المقاول الأصلي بصفته الأصلية دون غيره(
) .

ويدخل في مفهوم المنتج جميع أنواع المنشآت الصناعية ، سواء كانت تقوم بجميع مراحل الإنتاج أو أجزاء منها ، وسواء اتخذت المنشأة شكل الشركة أو المشروع الفردي ، وسواء كانت المنشأة تقوم بنشاط واحد أو بعدة أنشطة من مراحل الإنتاج(
) .

ويراعى في هذا الشأن جواز أن يقوم الوكيل السعودي بالتعاقد مع موزعين فرعيين في نطاق منطقة وكالته ، على أن يظل الوكيل أو الموزع الأصلي هو المسؤول عن الالتزامات المقررة نظاماً في مواجهة المستهلك عملاً بنص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات(
) .

والغاية التي سعى إليها المنظم في منع الوكلاء السعوديين من التعاقد مع وكلاء المنتج هي من أجل الحد من المنافسة بين المنتج والوكيل الفرعي السعودي ، إذ أن التزام المنتج بعدم المنافسة مقصور أثره على وكيله المباشر دون نائب الأخير ؛ لاختلاف النطاق الجغرافي بين الوكيل المباشر والوكيل الفرعي . كما أن عدم وجود علاقة مباشرة بين الموكل والوكيل تجعل الوكيل غير قادر على الوفاء بالتزام توفير قطع الغيار والصيانة(
) .

كما أن وجود العلاقة المباشرة بين المنتج والوكيل يؤدي إلى عدم ارتفاع أسعار السلع محل الوكالة ، حيث أن دخول طرف ثالث أو عدد من الوسطاء بين المنتج والوكيل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب استحقاق كل منهم جزءاً من العمولة على البضاعة محل التوزيع(
) .

الشرط الثاني : أن لا يكون الموكل - منتجاً أو مقاولاً - من الأشخاص أو الهيئات المنصوص بمنع التعامل معهم في نظام مقاطعة إسرائيل :
يتفق الموكل المنتج والمقاول في شرط ألا يكون أي منهما من الأشخاص أو الهيئات الذين حظر التعامل معهم نظام مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/28) في 1382هـ الذي نص في مادته الأولى أنه : « يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا ، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته . وتعتبر الشركات الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم »(
) .
المطلب الثاني

الشروط المتعلقة بالوكيل

تمهيد وتقسيم :
الوكيل هو الطرف الثاني من أطراف عقد الوكالة ،وهو المعهود إليه تنفيذ الوكالة ، ولما كانت مهمته هي تنفيذ المهمة الموكلة إليه من الموكل ، فإنه يلزم من ذلك أن يكون قادرًا على إجراء هذا التصرف بنفسه ، والقاعدة في ذلك كل من صح تصرفه لنفسه ، جاز أن يتصرف لغيره لذلك يجب أن يكون الوكيل ذا أهلية حتى يتمكن من إجراء التصرف الموكل إليه ، والأهلية تتطلب أولاً العقل والتمييز ، أما شرط البلوغ فاختلف فيه الفقهاء للوكيل كما اختلفوا فيه للموكل وسوف نقوم ببيان الشروط المتعلقة بالوكيل .
الشروط المتعلقة بالوكيل في الفقه الإسلامي :
الوكيل هو كل من جاز له أن يتصرف لنفسه في الشيء جاز له أن ينوب عن غيره فيه إذا كان مما يقبل الإنابة إلا أن يمنع مانع(
) .
وذكر العلماء أنه يشترط في الوكيل أن يكون عاقلاً ، فلا يصح أن يكون المجنون أو المعتوه أو الصبي غير المميز وكيلاً في تصرف من التصرفات(
) .

ويصح توكيل الصبي المميز والعبد ؛ لأن البلوغ والحرية ليست 
من شروط صحة الوكالة عند الحنفية والحنابلة ؛ لما روي أن النبي ﷺ 
لما خطب أم سلمة لنفسه زوجها منه ابنها عمر بن أبي سلمة ، وكان صبياً 
لم يبلغ(
) .

وعند الشافعية أن توكيل الصبي المميز لا يصح ؛ لأنه لا يملك التصرف في حق نفسه لنقص التكليف ، فلم يملك أن يتوكل لغيره ، لأنه إذا لم يملك ذلك في حق نفسه بحق الملك ، لم يملكه في حق غيره بالتوكيل(
) .

ونوقش بأن الصبي المميز له حظه من العقل الذي به تكون له أهلية الأداء في التصرفات ، خلافاً للمجنون الذي لا أهلية له(
) .

وقد تزاد بعض الشروط بحسب موضوع الوكالة ، والقاعدة عند العلماء في الموكل والوكيل هي قولهم : « من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره ، وتوكله فيه عن غيره ، ومن لا فلا »(
) .
الشروط المتعلقة بالوكيل في النظام :
يشترط في الوكيل عدد من الشروط لأجل إمكانية مزاولة الأعمال الاستثمارية المتعلقة بالوكالة التجارية (وكالة التوزيع ووكالة الخدمات) بالإضافة للتوزيع الحصري ، ويمكن إيضاح هذه الشروط فيما يلي :
الشرط الأول : الجنسية السعودية :
هدفت النظم السعودية من مبدأ قصر القيام بأعمال الوكيل التجاري والموزع على المواطنين السعوديين - أفراداً أو شركات - لأجل ضمان استقرار المعاملات ، وحماية جمهور المستهلكين ورجال الأعمال الذين يتعاملون مع الوكلاء عن الشركات الأجنبية ، ولأجل الرقابة على عمليات الاستيراد والإشراف عليها ، والمحافظة على سلامة المنتجات والبضائع المستوردة ، ومطابقتها للشروط والمواصفات القياسية المعترف بها في المملكة والربط بينها وبين الأولويات الدينية والصحية والبيئية .

ولهذا اشترط المنظم في الوكيل التجاري أو الموزع (فرداً أو شركة) أن يكون سعودي الجنسية ، ويقيم إقامة دائمة في المملكة ، وذلك وفقاً لما تقضي به المادة الأولى من نظام الوكالات التجارية والمادة الثانية من لائحته التنفيذية(
) .

ويراعى أنه بالنسبة للشركة التي تقوم بأعمال الوكالة لا يكفي لاعتبار جنسيتها السعودية بموجب عموم نص المادة (14) من نظام الشركات ، والتي تقرر بأنه متى تم تأسيس الشركة وفقاً لأحكام نظام الشركات ، واتخذت من المملكة مركزاً رئيساً لها فإنها تعتبر بذلك سعودية الجنسية ، إذ إن هذا العموم مخصوص بمنطوق المواد آنفة الذكر ، حيث تنص المادة الأولى من نظام الوكالات التجارية بأنه : « لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية ، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعودياً ، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين »(
) .

وتأسيساً على ما سبق فإنه لا يكفي شرط الجنسية السعودية بالنسبة للوكيل فرداً كان أم شركة ، وإنما لا بد من الإقامة بالنسبة للفرد ، كما أنه لابد وأن يكون رأسمال الشركة السعودية مملوكاً بالكامل لمواطنين سعوديين ، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومديروها ومن لهم حق التوقيع باسمها من السعوديين ، وأما الشركة السعودية المملوك رأسمالها لسعوديين وأجانب فإنها لا تستطيع أن تقوم بأعمال الوكالة للمنتجين الأجانب ، وإنما باستطاعتها أن تكون مقاولاً أصيلاًَ يتلقى مقاولات حكومية في المملكة إذا اكتسبت الجنسية السعودية وفقاً للمادة (14) من نظام الشركات(
) .

الشرط الثاني : القيد في السجل التجاري :
تقضي المادة الثانية من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21/2/1416هـ بأنه يجب على كل تاجر متى بلغ رأسماله مائة ألف ريال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاح محله التجاري ، أو من تاريخ تملكه محلاً تجارياً ، أو من تاريخ بلوغ رأس ماله النصاب المذكور أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل . كما تقضي المادة الثالثة من ذات النظام بأنه يجب على مديري الشركات التي يتم تأسيسها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدها في السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إثبات عقدها لدى كاتب العدل ، كما يجب التقدم بطلب قيد أي فرع لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائه(
) .

وبناء على هذا فإنه يجب على الوكيل والموزع أن يقوم كل منهما بإجراء القيد في السجل التجاري لدى وزارة التجارة أو أحد فروعها عندما يزيد رأس ماله عن مائة ألف ريال إذا كان الوكيل أو الموزع صاحب مؤسسة فردية ، وبمجرد إثبات عقد الشركة إذا كان أي منهما شركة . والغاية التي سعى إليها المنظم من أجل الإلزام بالتسجيل هي إظهار مختلف أوجه النشاط التجاري التي يضطلع بها التاجر لأجل مساعدة الإدارة في تنظيم وخدمة المهنة التجارية في الدولة ، وحماية للغير من المستهلكين والمتعاملين(
) .

وقد تأكدت هذه القواعد الآمرة بما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات بأنه يجب أن يتضمن طلب القيد في سجل الوكالات التجارية رقم السجل التجاري للشخص المتقدم .

وهذا الإجراء التزام أولي لا يحول التقيد به من عدم إلزام التاجر ذاته بإجراءات تنظيمية أخرى كالقيد في سجل الوكالات أو سجل المقاولين أو غيرها .

الشرط الثالث : العضوية في الغرفة التجارية :
يجب على الوكيل التجاري أو الموزع الاشتراك في عضوية الغرفة التجارية في المنطقة التي يوجد بها المركز الرئيسي للمحل التجاري أو المؤسسة أو الشركة التابعة له ، لما تقضي به المادة الرابعة من نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30/4/1400هـ التي تنص على أنه : « على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري أن يطلب الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها محله الرئيسي » .

وقد تأكد ذلك في الفقرة (5) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التي قضت بأنه لا تقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تكن مؤيدة بما يلي : «.... 5- شهادة من الغرفة التجارية بسداد الاشتراك المستحق » .

والاشتراك في الغرفة التجارية أمر مهم يدل على جدية رجل الأعمال في ممارسته الأنشطة الاستثمارية ؛ إذ إنها جهة الاختصاص المكلفة بجميع شؤونه التنظيمية ، والتوجيهية ، ودراسات الجدوى الاقتصادية(
) .

الشرط الرابع : القيد في سجل الوكالات :
يتلو مرحلة القيد في السجل التجاري والعضوية في الغرفة التجارية بالنسبة للوكيل أو الموزع القيد في السجل الخاص بالوكلاء ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الوكالة وفقاً لنص المادة الثالثة من نظام الوكالات التجارية والسادسة من لائحته التنفيذية .

ويجب أن يكون القيد في هذا السجل تالياً للقيد في السجل التجاري الذي بموجبه أخذ التاجر وصف الوكيل التجاري ، وانطبقت عليه الشروط المعتبرة لمزاولة الأنشطة التجارية تطبيقاً للفقرة (2) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية ، واستجابة لتعليمات وشروط تنظيم مهنة الوكالة التجارية(
) .

الشرط الخامس :
يلزم في المقاولة التي موضوعها أعمال استشارية أن يكون الوكيل السعودي مرخصاً له بمزاولة أعمال استثمارية من طبيعة محل عقد المقاولة ، وهي الأعمال الاستشارية . مع عدم الممانعة من أن يقوم الوكيل بوصفين مختلفين - تنفيذي واستشاري - لأكثر من مقاول ، أي أن يكون وكيلاً تنفيذياً لأحدهما واستشارياً للآخر(
) .

ويراعى أنه من لم يلتزم بهذه الشروط من الوكلاء فإنه يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام الوكالات . 
المطلب الثالث

الشروط المتعلقة بمحل الوكالة

تمهيد و تقسيم :
حسبما ورد في تعريف الوكالة في الاصطلاح فإن محل الوكالة هو التصرف الجائز المعلوم ممن يملكه ويجب أن يكون التصرف محل الوكالة معلومًا للوكيل مثل أن يوكله في بيع أو شراء سيارة ، فيجب أن يبين نوعها وسنة صنعها والموديل حتى لا تلتبس بغيرها .
الشروط المتعلقة بمحل الوكالة في الفقه الإسلامي :
محل الوكالة هو الشيء الذي يأذن فيه الموكل للوكيل بالتصرف فيه نيابة عنه ، فالمعقود عليه في عقد الوكالة هو محل أثر تنفيذ العقد ولذي يجري فيه تصرف الوكيل ، فقد يكون المحل العين المباعة في عقد التوكيل بالبيع ، وفي عقد الإجارة العين المؤجرة التي يتعلق بها التصرف الذي هو التأجير الذي وكل الوكيل بإبرام عقده .
وقد يكون المحل مجرد تصرف قانوني يترتب عليه إباحة التصرف ، كما لو وكله بالإذن للغير في الانتفاع في ملكه أو مختص به ، وكالتوكيل في النكاح(
) .
ويشترط لمحل الوكالة شرطان ، هما :
الشرط الأول : أن يكون مملوكًا للموكل :

أي يملك التصرف فيه شرعًا(
) ، بأن يكون مباحًا في الشرع ؛ كالإجارة والبيع .
وملكه التصرف إما أن يكون بملك العين التي يتعلق بها التصرف مع أهليته له ، أو أن يكون مالكًا للتصرف بالولاية الشرعية ؛ كأن يوكل الأب في بيع مال ابنه الصغير ، فإن كان الموكل غير مالك للتصرف حال التوكيل لم تصح الوكالة ، ومن ذلك ما كان ملكه للتصرف فيه يحصل بعد التوكيل ؛ كقوله للوكيل : وكلتك في تزويج ابنتي إذا طلقها زوجها وبانت منه ، أو في بيع الدار التي سيهبها لي فلان ، أو في قبض ثمن هذه الدار إذا بعتها على فلان ، ونحو ذلك ؛ لأنه لا يمك التصرف فيها حال التوكيل ، فلم يصح منه(
) .
وكذلك إذا كان توكيله أو توكله فيما كان التصرف فيه لغيره وليس له التصرف فيه ، ويسميه الفقهاء بوكالة الفضولي ، فيكون تصرفه في أمر 
لا يملكه سواء قام به بنفسه أو كل فيه غيره موقوف على إجازة من تصرف عنه عند الحنفية والمالكية على المشهور من المذهب والحنبالة في إحدى الروايتين والقديم من مذهب الشافعية .
والقول الآخر عند المالكية والشافعية والحنابلة عدم صحة تصرفه وإن أجازه مالك التصرف(
) .
الشرط الثاني : أن يكون الموكل فيه مما يصح فيه التوكيل :

أي مما يقبل النيابة ، والأمور التي تدخلها النيابة لا تخلو من أمرين ، فإما أن تكون في حقوق الله تعالى ، وإما أن تكون في حقوق الآدميين .

وحقوق الآدميين فهي على ضربين :
فالأول : ما يتعلق بذات الشخص ، فلا تدخله النيابة ولا يصح التوكيل فيه ، كتوكيله آخر في إقامة الحد الثابت عليه ، وكذا القصاص واللعان والأيمان والقسامة والقسم بين الزوجات والشهادة والرضاع والظهار والنذر والالتقاط والاغتنام والغصب والجناية ؛ ذلك لأن كلاً منها تتعلق بذات الشخص فلا تمكن الإنابة فيها(
) .

والثاني : ما يتعلق بفعل الشخص لا بذاته ، كسائر العقود والتعاملات المالية ، فتدخلها النيابة ويجوز التوكيل فيها ؛ ذلك لأنها تتعلق بفعل الشخص وتصرفاته لا ذاته وذمته ، كعقد البيع والسلم والرهن والإجارة والقرض والمضاربة والإبراء والصلح والهبة والضمان والكفالة والحوالة والشركة والوديعة والجعالة والمساقاة والوصية والكتابة والتدبير والقسمة والحكومة(
) .

الشروط المتعلقة بمحل الوكالة في النظام :
تختلف الشروط المتعلقة بمحل الوكالة في كل من وكالة التوزيع ووكالة المقاولات ويمكن إيضاح ذلك فيما يلي :
1- الشروط المتعلقة بمحل وكالة التوزيع :
محل وكالة التوزيع هي السلع ، أي المنقولات المادية محل البيع والشراء لمصلحة المنتج ( المصدر ) الأجنبي ، والتي تتميز بسمات وخصائص معينه عما يشبهها ، سواء من حيث بلد الإنتاج ، أو البيانات التجارية ، أو العلامة التجارية ونحو ذلك(
) .

والأصل في جميع السلع التجارية صلاحيتها لأن تكون محلاً للتوكيل حسب الشروط والمواصفات القياسية الرسمية الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس السعودية ، والتي تملك صلاحية إصدار قرارات لها قوة النظام حسب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 3/3/1392هـ الذي قضى بتأسيسها ، ويستثنى ما صدر المنع باستيرادها إما لحرمتها الشرعية كلحم الخنزير والمواد الغذائية الداخلة في تركيبه ، والخمور والمخدرات ،وإما لأسباب أمنية كمنع استيراد بعض الأسلحة والمتفجرات والنواظير الليلية ،وإما لأسباب صحية كبعض أنواع من السلع الغذائية والأدوية ، وربما كان المنع لأجل تفادي الغش التجاري(
) .

وربما عاد المنع لأسباب غير ما سبق كمنع استيراد كافة المنتجات الإسرائيلية ، سواء التي يتم استيرادها من إسرائيل مباشرة أو كان ذلك بطريقة غير مباشرة وفقاً لنص المادة الأولى من نظام مقاطعة إسرائيل ، والمادة الثانية من ذات النظام والتي ورد فيها « ... ب - وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل ، أو التي دخل في صناعتها جزءٌ أياً كان نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها ، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر . ج - وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من إسرائيل أو مصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى »(
) .
ومما ينبغي الإشارة إليه أن بعضاً من السلع تصلح كمحل للتوكيل ، ولكنها لا تخضع لشرط التوزيع الحصري ، كالسلع التموينية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 25/1/1393هـ المؤكد بقرار مجلس الوزراء رقم (855 ) وتاريخ 26/5/1396هـ ، وذلك حفاظاً على استقرار أسعار هذا النوع من السلع المهمة ، تطبيقاً للمصالح العامة للمستهلكين ، وقواعد السياسة التموينية في المملكة(
) .

2- الشروط المتعلقة بمحل وكالة المقاولات :
يراعى في محل وكالة المقاولات الحكومية التي يقوم بتنفيذها مستثمرون أجانب الشروط الآتية :
أ- أن لا يكون من المجالات المحصورة على المقاولين السعوديين بنص الأمر السامي رقم (3/هـ/2601) وتاريخ 10/2/1401هـ الذي منع أن يتقدم المستثمر الأجنبي في مقاولات الطرق والجسور العادية والمباني الصغيرة والمتوسطة ، والمؤكد بالأمر السامي رقم (3/ب/71) وتاريخ 25/8/1405هـ(
) .

ب- أن لا يكون من المقاولات غير الإنشائية كأعمال الإعاشة والصيانة والتشغيل والتنظيف والنقل وتوريد المواد الخام وما شابه ذلك ، والمحصورة على المقاولين السعوديين وفقاً للأمر السامي رقم (3/و/23401) وتاريخ 18/10/1401هـ(
) .

ج- أن لا يكون من المقاولات الحكومية التي محلها استكشاف البترول والتنقيب عنه وإنتاجه أو تصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية و المتفجرات المدنية ، أو غيرها مما ورد باللائحة السلبية الصادرة بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (17/23) في 1/12/1423هـ .

ويراعى أن الوكالة تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً متى كان محل التزام المقاول أياً من البنود الثلاثة آنفة الذكر(
) .

وحيث تبيَّنا الشروط اللازم توافرها بالنسبة لأطراف عقد الوكالة التجارية بالإضافة لمحلها فإنه يحسن بحث الآثار المترتبة على هذا العقد عند نشوئه صحيحاً نافذاً بين أطرافه ، وهو محل حديثنا في الفصل التالي .
الفصل الثاني

آثار عقد الوكالة التجارية

يرتب عقد الوكالة التجارية التزامات في ذمة كل من الوكيل والموكل تجاه بعضهما ، وآثار أخرى تجاه الغير ، وسنبين آثار الوكالة التجارية بالنسبة لكل من طرفي العقد -الوكيل والموكل- ثم آثارها تجاه الغير على النحو التالي :
المبحث الأول
آثار عقد الوكالة في العلاقة بين الموكل الوكيل

يرتبط الوكيل التجاري مع موكله في وكالة العقود بالعقد المبرم بينهما والذي يوضح الالتزامات والحقوق المترتبة على تنفيذ موضوع الوكالة .
وبناءً عليه أيضًا تتحدد التزامات الوكيل أو الموكل أمام الغير وهو الطرف الثالث الذي أبرم معه الوكيل العقد نيابة عن الموكل. 
وتسمى هذه الالتزامات والحقوق آثار العقد. فالوكيل التجاري نائب عن الموكل في إبرام هذه العقود وبالتالي فإن الطرف الثالث يعلم أن المسؤول مباشرة عن تنفيذ هذه العقود هو الموكل وهو الأصيل في العقد إلا إذا وجد اتفاق على ضمان الوكيل وكفالته للموكل .
بخلاف الحال في الوكالة بالعمولة وما شابهها حيث يتعاقد الوكيل باسمه ولكن لحساب الوكيل فيعتبر الوكيل أصيلاً أمام الغير .
ولذا فإن أحكام الوكالة التجارية فيما يتعلق بأثر تنفيذها بالنسبة إلى الغير هي نفس أحكام الوكالة العادية وسوف نتناول هذا الموضع على مطلبين اثنين على النحو التالي :
المطلب الاول
التزامات الوكيل في الفقه الإسلامي والنظام
وفيه ما يلي :
الأول : أداء الوكالة على الوجه اللائق واحترام تعليمات الموكل :
الوكالة التجارية من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي وهي من عقود الأمانة ، ويلزم الوكيل فيها أن يقوم بتنفيذ وكالته وفق الحدود المرسومة له من الموكل .
فلا يجوز له تجاوز تعليمات موكله ؛ لا من ناحية مدى سعة الوكالة والتصرفات القانونية التي تضمنتها ، ولا من ناحية الطريقة والوسائل التي حددها الموكل له ، كما أن مستوى الأداء ينبغي أن يكون على الوجه اللائق وبالعناية المطلوبة .
فإذا كان الوكيل مكلفًا بالشراء بثمن معين ، فلا يجوز له أن يشتري بأكثر من هذا الثمن المعين ، وكذا سائر التعليمات لا يحق له تجاوزها ، ويكون مسؤولاً أمام الموكل عن أي تجاوز .
علمًا أن هذا الالتزام يتحدد بمراعاة محل الوكالة التجارية وهي القيام بأعمال تجارية ، فهي تمثيل مهني يتمتع فيه الوكيل بالاستقلال في تسيير نشاطه .
ولذا فإن تنفيذ الوكالة ونتائجها تتأثر بالعادات والأعراف المتبعة في العمل التجاري الذي تجري فيه الوكالة ، وتعليمات الموكل تتفاوت من حيث قوتها ووجوب التزامها .
فإذا كانت تعليمات الموكل للوكيل آمرة فلا يجوز له مخالفتها ، حتى في حال عدم استطاعته لتنفيذها فإنه في هذه الحال يمتنع عن إجراء العمل .
وإذا كان التنفيذ ممكنًا ، ولكن قد ينجم عنه ضرر بليغ للموكل فإنه يرجئ التنفيذ حتى يراجع الموكل ويعلمه بالضرر المحتمل الوقوع ليواجهه بما يراه مناسبًا .
أما إذا كانت تعليمات الموكل إرشادية ، أي مجرد توجيهات صادرة عن الموكل بشأن كيفية إجراء العمل ، فيجب على الوكيل في هذه الحال أن يبذل العناية المطلوبة لتنفيذ الوكالة ، وإذا اقتضت الظروف مخالفة وتجاوز بعض التعليمات والتوجيهات الإرشادية فيكون له ذلك في ما يحقق المصلحة للموكل حسب ما تقتضيه تلك الظروف .
وحق الوكيل في مخالفة تعليمات الموكل الإرشادية ليس على إطلاقه ، بل ينبغي عليه أن يخطر الموكل فإذا استحال عليه ذلك وكانت الظروف يغلب معها الظن أن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف(
) .
ومثال ذلك إذا وكل شخص شخصًا آخر ببيع سلعة بسعر معين فلم يبلغ هذا السعر ولم يستطع الوكيل بيعها ، فألغى الموكل الوكالة وأعطى الوكيل وكالة جديدة في رهن السلعة تأمينًا لقرض وكله في عقده ، ثم عثر الوكيل على مشتر بالسعر الذي طلبه الموكل في الوكالة السابقة فعدل عن رهن السلعة إلى بيعها بهذا السعر وذلك أصلح للموكل ، فإن تصرفه يكون صحيحًا إذا أثبت أنه كان من المستحيل عليه أن يخطر الظروف سلفًا لأنه لو تراخى في عقد الصفقة حتى يخطر الموكل لضاعت عليه ، وأن الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف(
) .
كما أن التزام الوكيل بتعليمات الموكل والحدود المرسومة للوكالة 
لا يعني أنه لا يستطيع التعاقد بما هو أفضل للموكل ، فلو أن الموكل حدد للوكيل ثمن البضاعة التي وكله ببيعها فحصل على سعر أفضل من الثمن المحدد له أو كان قد وكله بالشراء وحدد له الثمن فاشترى بأقل منه ، فإن هذا التصرف صحيح لأنه يعود بنفع أكثر للموكل .
فإذا كانت الوكالة مطلقة أو مقيدة في أجزاء منها ومطلقة في أخرى فإن المطلق يكون مضبوطًا بالأعراف والعادات المعروفة في الوسط التجاري في مجال العمل الذي يقوم به الوكيل التجاري .
وإذا خالف الوكيل تعليمات الموكل وجاوز حدود وكالته ثم رضي الوكيل عنها تعلقت بالموكل ، وذلك أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة(
) .
ولأن الوكالة عمومًا ومنها وكالة العقود قائمة على الاعتبار الشخصي بين الوكيل والموكل ، لذا فإنه لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره لتنفيذ محل الوكالة إلا إذا كان مأذونًا له من قبل الموكل أو كان العرف والعادة يقضي أنه لا يباشر مثله هذا العمل فإنه يوكل غيره ، ويعتبر الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي ، وألحق بالإذن في التوكيل جعل الأمر إليه وإطلاق التصرف له حسبما يراه(
) .
ولكي يبذل الوكيل العناية المطلوبة ، وأن لا يكون موضع تهمة بالتقصير في أداء الوكالة على الوجه اللائق فقد منع العلماء الوكيل من البيع لنفسه أو من هم تحت ولايته .
ذلك أن توليه لطرفي العقد يمنع طلبه الأفضل لموكله لوجود طلبه الأفضل لنفسه ، أو من تحت ولايته ، وكذا عند بعضهم لا يبيع لأصوله 
ولا فروعه ولا زوجته .
وضابط ذلك أن من كان ينتفع بانتفاعهم لم يجز بيعه إليهم ولا شراؤه منهم لوجود التهمة(
) ، على تفصيل واختلاف في بعض المسائل مبين في مواضعه .
وإذا انتفت هذه التهمة وهي أن يجرّ لنفسه نفعًا على حساب موكله في بيعه لنفسه أو من ذكر من قرابته فإنه يجوز له ذلك ، بأن أذن له الموكل في البيع لنفسه أو ولده أو أن الموكل حدد للوكيل الثمن الذي يبيع به ، أو أنه زاد على الثمن الذي بلغته السلعة حال النداء(
) .
الثاني : حظر تلقي حقوق الموكل من الغير :
لما كان الموكل قد وكل الوكيل بالبيع أو بالشراء فقد يتبادر إلى الذهن أن من التزاماته أو أن له الحق في أن يتقاضى حقوق الموكل من الغير ؛ كاستلام ثمن البضاعة الموكل ببيعها أو استلام ما وكل بشرائه والمحاصة في ذلك .
إلاّ أنه في الواقع غير مكلف بذلك بل ليس له الحق في أن يطلب الثمن من المشتري إنما يقوم المشتري بتسليمه للموكل وكذا البضاعة التي وكل بشرائها يقوم البائع بتسليمها للموكل مباشرة(
) .
ويكون من التزامات الوكيل تلقي حقوق الموكل في حال تكليفه من قبل الموكل بذلك أو دلالة العرف والحال أنه من واجباته. فمبنى الوكالة على العرف والعادة(
) .
وهذا عند جمهور العلماء و خالف الحنفية حيث جعلوا حقوق العقد في البيع والشراء متعلقة بالوكيل فعليه أن يسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب به ويخاصم في العيب وقت الاستحقاق .
وذلك أن الأصل عندهم أن كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد كالبياعات والأشرية والإجراءات والصلح. وكل عقد يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل فحقوقه ترجع إلى الموكل كالنكاح والطلاق على مال والعتاق على مال والخلع والصلح على دم العمد ونحوها. فالوكيل في النوع الأول هو العاقد حقيقة فكانت حقوق العقد راجعة إليه(
) .
ولو شرط الموكل عدم تعلق الحقوق بالوكيل فهو لغو عندهم ولا يؤثر في تعلقها بالوكيل(
) .
والراجح في ذلك - والله أعلم - أن الوكيل لا يلزمه ولا ينبغي له تلقي حقوق الموكل أو تسليم ما عليه للغير إلاّ إن تضمّنته الوكالة أو دل عليه عرف فحينئذٍ يكون تلقي حقوق الموكل أو تسليم ما عليه من حقوق للغير من ضمن التزاماته التي يسأل عنها(
) .
الثالث : المحافظة على ممتلكات الموكل وبضائعه :
محل الوكالة هو التصرفات القانونية التي يقوم بها الوكيل نيابة عن الموكل ومنها وكالة العقود .
ويحصل في الغالب أن يقوم الموكل بإيداع البضائع التي يريد بيعها عن طريق الوكيل لديه لتوفير عنصر السرعة والأمان في الوفاء للوكيل مع الغير بالتزامات العقود التي يبرمها .
وكذا يوكله غالبًا في قبض الثمن أو استلام البضائع التي وكله بالتعاقد على شرائها إلى حين نقلها إلى مستودعات الموكل والمخازن التي تحت يده .
ومن ثم فإن محافظة الوكيل على ما تحت يده من أموال الموكل وبضائعه من الالتزامات الرئيسية عليه ، فيبذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على أموال الموكل بوصفه وكيلاً بأجر ويتقاضى من الموكل تكاليف ذلك إن 
لم تكن مشمولة بأجره المتفق عليه .
وهذه العناية والحفظ ينبغي أن تتناسب وطبيعة البضاعة والأموال التي تحت يده .
فإذا كانت يخشى عليها التلف في حالة تعرضها للتقلّبات الجوية من مطر أو شمس أو حرارة ونحو ذلك تعيّن على الوكيل وضعها في المخازن المعدة لذلك .
وفي حال تعديه أو تقصيره فإنه يكون ضامنًا للضرر الذي تعرض له الموكل ما لم يكن هذا الأمر خارجًا عن التزاماته بالعقد أو العرف ، وكذا إن حصل ضرر من غير تعدِّ ولا تفريط فإنه لا يضمن لأن يده يد أمانة(
) .
ولا يؤثر كونه وكيلاً بأجر ، وإذا شرط عليه الضمان أيضًا فباطل لمخالفته الأصل العام ومقتضى العقد(
) .
ومن صور التلف بغير تفريط من الوكيل التجاري كالتلف بسبب ظروف طائرة أو ما يسمى بالقوة ا لقاهرة وهو الأمر الذي لا يمكن توقعه ولا تلافي ضرره كالزلازل والصواعق والحروب المفاجئة .
وكذلك التلف بسبب من البضاعة كما إذا كانت سيئة التعبئة أو كانت طبيعتها يتوقع منها ذلك كما إذا كانت حيوانات فماتت بالحرارة أو البرد .
ففي هذه الحالات وما شابهها يحصل التلف دون تفريط من الوكيل التجاري وبالتالي لا يكون عليه مسؤولية تجاه ذلك .
الرابع : المحافظة على أسرار العمل ومستندات الموكل :
تعتمد التجارة عمومًا وفي هذا العصر على التخطيط المستقبلي والمعلومات التي يبدو عليها هذا التخطيط ؛ كأحوال السوق وتقلّباته والاحتياجات العارضة .
وتطورت السلع بحيث أصبح ابتكارها وإخراجها بالشكل الذي يناسب الناس يكلف كثيرًا ، بل ربما فاق في بعض الأحوال التكاليف المادية المباشرة للصناعة والإخراج .
ولذا فإن كثيرًا من الشركات الكبرى تلجأ إلى التشديد في حفظ المعلومات الرئيسية لإنتاجها ؛من سرقة الفكرة أو الدراسات الاقتصادية من الغير وبالتالي تعرضها للأضرار من المنافسات غير الشريفة والتي كثرت في هذا العصر .
وفي الإسلام من الأخلاق والقيم ما لا حاجة معه إلى النص على أهمية التزام الوكيل التجاري بحفظ أسرار العمل وما يتعلق به وعقوبة الخيانة وإفشاء السر .
وتقوم هذه المسؤولية على المُؤْتَمن ولو لم ينص على ذلك في العقد ، إذ أن حفظ السر من الواجبات في الإسلام ، ومخالفة ذلك بإفشاء السر جريمة وإن لم ينص على حد فيها ففيها من الوعيد والتشديد ما يردع عن ذلك .
ولعل الحكمة في عدم النص على عقوبة محددة لها كما في الكذب أيضًا هو أن هذه الجرائم تتفاوت من حيث الضرر والإثم من حال إلى حال ومن شخص لآخر ولكن لا يمنع من معاقبته وتحميله ضمان ما تسبب في تلفه أو الإضرار به .
فمن القرآن الكريم :
قوله تعالى : ﴿ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [النساء : 107] .
وقد أقرت الأنظمة الحديثة وجوب المحافظة على سر المهنة أو المعلومات الخاصة ، سواءً كانت هذه من عقود الموظفين مع أصحاب الأعمال ، أو الشركات والمؤسسات بعضها مع بعض(
) .
فقد ورد في م (96) فقرة (و) من نظام العمل والعمال السعودي عند تعداد واجبات العمّال ما نصه : « أن يحفظوا الأسرار الفنية أو التجارية أو الصناعية للمواد التي ينتجونها أو التي ساهموا في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبصورة عامة جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل والتي من شأنها إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل »(
) .
وفي م (12/هـ) من نظام الخدمة المدنية السعودي ذكرت مما يحظر على الموظف : « إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة »(
) .
كما درج أصحاب البرامج الإلكترونية على مواجهة التزايد المستمر لعمليات قرصنة البرامج بواسطة العميل أو تابعيه بوضع بند من ضمن العقد مع الغير أو مع التابعين من موظفين أو موزّعين ينص على التزام السرية والحفاظ على المعلومات الخاصة بالبرامج(
) .
وقد نصت القوانين في كثير من الدول على جريمة إفشاء السر وحددت لها عقوبات تناسب هذه الجريمة البشعة(
) .
قال الإمام محمد السفاريني(
) رحمه الله تعالى : « ويحرم على كل مكلف إفشاء سرَّ » ثم أورد رحمه الله الأدلة الدالة على ذلك .
ومن ذلك نستنتج أهمية محافظة الوكيل التجاري على أسرار العمل ومستندات الموكل بحيث لا يمكن الغير من الاطلاع عليها ولا يقوم هو أيضًا بالتسبب في إفشائها إلاّ في الحدود المأذون فيها من قبل الموكل والتي تقتضيها طبيعة العمل .
وفي حال إخلاله بهذا الالتزام تكون عليه مسؤولية تعويض الموكل عن الأضرار التي نتجت عن ذلك .
الخامس : تقديم الحسابات والمعلومات للموكل عن العقود التي 
يبرمها لحسابه
وكيل العقود يبرم الصفقات وينفذ الأعمال المتعلقة بالوكالة نيابة عن الموكل وتتعلق آثار تصرفاته بالموكل مباشرة وبالتالي فإن على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية ليطلع من خلالها على سير التنفيذ ويتخذ من خلالها القرارات الأخرى بمواصلة التعاقد والبيع أو الشراء أو غير ذلك من أعمال وتصرفات تناسب وضعه المالي والتجاري وتناسب الظروف الحالية لموضوع الوكالة .
كما أن عليه أن يعد الأعمال المحاسبية للأعمال والتصرفات موضوع الوكالة ويوافي بها الموكل أولاً بأوّل وعند انتهاء العمل أو الوكالة يوافيه بالحسابات الختامية المفصّلة والتي غالبًا ما ينص في العقد على طريقة إعدادها والمستندات المطلوبة المؤيدة لها وكيفية مناقشتها بين الوكيل والموكل .
وفي بعض الوكالات والتي يستغرق تنفيذها وقتًا طويلاً وتتخذ عدة خطوات ومراحل لتنفيذها مما يستوجب حسب العرف أو الاتفاق بينهما أن يقوم الوكيل بإبلاغ الموكل بالمراحل والخطوات التي تم إنجازها أو التي سيقدم عليها والاحتمالات الواردة على التنفيذ أو التي واجهت التنفيذ .
ويلزمه في جميع ذلك مراعاة الدقة والأمانة وإرفاق المستندات والتقارير المتعلقة بذلك والمتضمّنة للمصاريف والنفقات التي تكبّدها الوكيل في سبيل تنفيذ الوكالة والمبالغ التي حصلها لحساب الموكل .
ولا يدون في ذلك المصاريف المتعلقة بالإعلان والدعاية في الصحف ووسائل الإعلام أو نفقات تأثيث المعارض أو المستودعات وما يتعلق بها لأنها مما تعتبر لازمة للوكيل لتنفيذ مهمته ومن مخاطر المهن التي يتحملها الوكيل .
إلاّ أنه في حال وجود نص عقدي أو عرف تجاري على تحمل الموكل لهذه المصاريف فإنه يضمها للحسابات التي يرفعها للموكل ويتم في الغالب عمل مقاصة به مع المبالغ المتحصلة لحساب الموكل من تمثيل الوكالة .
وقد تكون هناك حالات يعفي فيها الوكيل من تقديم حساب عن وكالته كما إذا اقتضت طبيعة العمل المكلف به الوكيل مثل أن يكون مكلفًا ببيع شيء معين بثمن محدد يتم إقباضه للموكل مباشرة ولا علاقة للوكيل به .
أو أن تكون الصلة بين الموكل والوكيل على درجة من الثقة والتفاهم بحيث لا يحتاج فيها الموكل إلى ذلك ويعفي الوكيل منها كما إذا وكّلت الزوجة زوجها بإدارة أموالها أو وكل ابنه أو أباه بذلك. ويحتج بذلك سواء كان صريحًا أو ضمنيًا دلت عليه قرائن الحال(
) .
وفي الفقه الإسلامي ما ورد في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي حيث جاء فيها : سئل - أي ابن حجر - عن الموكل إذا طلب من وكيله بيانًا لتصرفاته فيما ولك فيه ؛ هل يلزمه البيان ؟ وهل تعتبر دفاتره ، وهل تعتبر دعواه زيادة على مصروف كتبه أولاً ؟ فأجاب بقوله : أطلق بعض الأئمة أن كل أمين طلب منه البيان والحساب لزمه ، ولا عبرة بما في الخط ، وإنما العبرة بما يقع في الجواب والدعوى ، وإذا أقر بأنه صرف كذا عن كذا ، ثم ادعى زيادة لم يقبل(
) .

وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية : والوكيل في الضبط والمعرفة مثل من وكل رجلاً في كتابة ماله وما عليه ؛ كأهل الديوان ، فقوله أولى بالقبول من وكيل التصرف ؛ لأنه مؤتمن على نفس الإخبار بماله وما عليه ، وهذه مسألة نافعة(
) .

فإذا اشترط الموكل على وكيله ضبط معاملاته بالكتابة على نحو معين وتقديم الحساب إليه بذلك ؛ فهو من الشروط المباحة التي يتمكن الموكل من حفظ حقوقه بها .
السادس : تقديم الخدمات التالية للبيع :
يلتزم وكيل التوزيع بتقديم الخدمات التالية للبيع سواء في مواجهة الدولة ، أو في مواجهة المستهلكين .

ويسري هذا الالتزام على الموزع المعتمد أيضاً باعتباره مشترياً للسلعة ، حيث أن محل عقد البيع (التوريد) المبرم بين الموزع والمنتج يشمل البيع وملحقاته وما جرى العرف باعتباره من توابع البيع ولم يذكر في العقد(
) .

والخدمات التالية للبيع نص عليها النظام في قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها ، وحصرها في تأمين قطع الغيار بصفة دائمة وكذا الصيانة ، وفقاً لما ورد في البند (2) من الفقرة (ثانياً) من نظام الوكالات التجارية المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/32) الصادر في 10/8/1400هـ والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لذات النظام ، والتي ورد فيها أنه : « دون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق بما يلي :
1- أن يؤمن بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة ، وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة 
لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها .

2- تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة .

ويسري حكم البندين السابقين على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين ، وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ، ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء و الموزعين » .

ويستفاد من عموم النصوص السابقة عدم التفريق بين التزام الوكيل أو الموزع بتأمين قطع الغيار ذات الطلب النادر أو المستمر ، وإنما الاختلاف في الفترة الزمنية التي يلتزم البائع بتأمين القطع اللازمة فيها ، حيث لا يعذر بتأخره عن تأمين القطع ذات الطلب المستمر بينما يعطى مهلة قدرها ثلاثون يوماً لتأمين تلك القطع(
) .

ويوجب النظام أيضاً التزام الوكيل أو الموزع توفير قطع الغيار وتأمين الصيانة لمدة سنة كاملة تالية لانتهاء عقد الوكالة ، أو عقد التوريد ، أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وفقاً للفقرة (ب/2) من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي آنف الذكر .
ويجب أن تكون قطع الغيار من النوع الأصلي ، أي من ذات إنتاج السلعة الأصلية ، وتقوم مسؤولية الوكيل أو الموزع متى أخل بهذا الالتزام إنفاذاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من اللائحة المذكورة .

ويترتب على التزام تأمين الصيانة توفير الطواقم الفنية المدربة ، واستكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لمزاولتهم لأعمالهم(
) .

المطلب الثاني
التزامات الموكل في الفقه الإسلامي والنظام
وفيه الفروع التالية :
الأول : الالتزام بدفع حقوق الوكيل :
يستحق الوكيل من الموكل مقابل ما قام به من جهود وبذله من مساعي لتنفيذ ما كلف به وإنجاح الصفقات المالية العائدة للموكل .
ويذكر في عقد الوكالة المبرم بينهما قدر ما يستحقه الوكيل وكيفية تحصيله ويحسب غالبًا على أساس نسبة مئوية من قيمة ما ينفّذه الوكيل لحساب الموكل ، أو مبلغًا مقطوعًا يتفق عليه الطرفان .
وفي حال عدم تحديد هذا الأجر بالاتفاق فيعيّن بموجب أجره المثل أو بحسب العرف والظروف المحيطة بالعقد وتنفيذه ؛ حيث يؤثر في ذلك حجم الصفقات موضوع الوكالة والجهد الذي بذله الوكيل في إبرامها والمصاريف التي تكبدها في سبيل التوصل لإبرام هذه الصفقات .
ولا يستحق الوكيل أجرته إلاّ بعد إتمام موضوع الوكالة ووفاءه بالتزاماته فإن تقدم بالمطالبة بها قبل انتهاء موضوع الوكالة كانت الدعوى سابقة لأوانها .
كما أنه ليس للموكل أن يمتنع من أداء حقوق الوكيل في حال عدم وفاء الغير بالعقود والالتزامات التي مع الوكيل والتي كان أبرمها الوكيل نيابة عن الموكل مع الغير ، لأن دور الوكيل ينتهي في الأصل عند إبرامه لهذه العقود والصفقات .
وجميع الآثار المترتبة على ذلك تنصرف للموكل إلاّ إذا كان عدم التنفيذ راجعًا إلى خطأ من الوكيل ، أو كان عدم التنفيذ راجعًا إلى قوة قاهرة ، أو أن موضوع الوكالة تم بفعل غير الوكيل كما لو قام الموكل بالعمل بنفسه .
إلاّ أن الوكيل يستحق في هذه الأحوال الأجر المناسب لقاء ما بذله من جهد والذي يقتضيه العرف غالبًا(
) .
واستحقاق الوكيل التجاري لأجره حتى في حال عدم النصّ عليه لأن الأصل في الأعمال التجارية أنها بمقابل ولا تكون بالمجان .
وأن أصحاب المهن والحرف لا يقدمون خدماتهم للغير بدون مقابل ، بخلاف الوكالة العادية والوكيل العادي لأن الأصل فيها التبرع والإحسان إلى الموكل من الوكيل ، وبالتالي فلا يستحق عليه الأجر في حال عدم النص عليه(
) .
عن أبي هريرة ( ، أنَّ النبي ﷺ قال : « قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره »(
) .
الثاني : تعويض الوكيل عن الخسائر الناجمة عن تنفيذ الوكالة :
يلتزم الموكل بدفع المصاريف والنفقات التي بذلها الوكيل التجاري خلال تنفيذه للوكالة لمصلحتها .
فالوكيل يحتاج إلى استئجار مخازن ومستودعات لحفظ أموال الموكل وبضائعه وكذا نفقات الرعاية والإصلاح وغيرها مما هو ضروري لتنفيذ موضوع الوكالة .
وهذه النفقات يرجع بها الوكيل على الموكل لدلالة العقد على ذلك أو العرف ، ولأنه ليس متبرعًا فيما أنفقه ، وأنفقت لمصلحة الموكل .
أما إذا كان الموكل قد اشترط على الوكيل أو الوكيل على الموكل أن هذه النفقات والمصاريف لا يبذلها وإنما يقوم ببذلها الموكل مباشرة بمجرد إخطار الوكيل به بما يحتاج وموافقته على ذلك فإنه في هذه الحال لا يسوغ له الرجوع على الموكل بشيء من ذلك .
وفي الفقه الإسلامي : إذا لم يتمكن من إخطار الموكل وتحصيل هذه النفقات وخشي تلف السلعة والضرر على الموكل فإنه يخطر الحاكم أو الجهة المختصة بذلك ولا ضمان عليه من تلفها لعدم تفريطه(
) .
ويمثل السرخسي رحمه الله تعالى لحالات التي يلزم الموكل فيها تحمل النفقات التابعة لتنفيذ الوكالة واللازمة لها من غير اللازمة لها بما لو وكله أن يشتري له كر حنطة من الفرات فاشتراها واستأجر بعيرًا لحمله عليه لم يكن الكراء على الآمر - الموكل - في القياس ؛ لأن وجوب الكراء بعقد آخر سوى العقد الذي أمر به فكان متبرعًا به في حمله بمنزلة أجنبي آخر .
وهذا قياس منه رحمه الله على ما لو أمره بالشراء من السوق فاشتراه ثم حمله إلى منزله بكراء كان متبرعًا فيه .
ثم بين رحمه الله تعالى أنه من الاستحسان يرجع بالكراء على الموكل لأنه مأمور بحمله دلالة - أي دلالة العرف والحال - حيث لا يمكنه أن يتركه هناك بعد الشراء ؛ لأن الحنطة تحمل في النفس إلى بغداد فتشتري ثمة وتنقل إلى المنازل إذ لا يبقى هناك بالليل أحد يحفظها وليس هناك حانوت تحفظ فيه فلما أمره بالشراء مع علمه بهذا صار أمرًا له بالنقل دلالة ، والنقل لا يأتي إلا بالكراء(
)....
إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه ، مما يؤكد أن هذه النفقات والمصاريف التي تكبدها الوكيل لمصلحة تنفيذ الوكالة يرجع بها على الموكل ، سواءٌ دلَّ على ذلك نص عقدي أو العرف والحال(
) .
والنفقات التي يلزم الموكل تحملها وردها إلى الوكيل إذا كان قد أنفقها يشترك فيها أمران :
الأمر الأول :
أن تكون هذه النفقات استلزمها تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد فلا يرجع الوكيل على الموكل بما أنفقه على الوجه غير المعتاد ومثال أن يقوم بشحن البضاعة جوًا مع توفر النقل البري والبحري والذي يعادل أحيانًا عشر تكاليف النقل الجوي إذا كانت البضاعة مما ينقل عادة برًا أو بحرًا ، وكذلك هذه النفقات غير لازمة لتنفيذ الوكالة .
أو كان يمكن تفاديها لو نفذت الوكالة التنفيذ المعتاد بأن بذل الوكيل في تنفذها العناية الواجبة ولم يرتكب خطأ(
) .
الأمر الثاني :
أن تكون هذه النفقات التي يحملها الوكيل ويرجع بها على الموكل نفقات مشروعة ، فلو دفع الوكيل رشوة أو لدعاية كاذبة ونحو ذلك لم يلزم الموكل ردها إلى الوكيل. كما أن على الوكيل عبء إثبات ما أنفقه من مصروفات ولو كانت هذه المصروفات أنفقها بعد انتهاء الوكالة ما دامت ضرورية لها(
) .
الثالث : تنفيذ العقود التي يبرمها الوكيل نيابة عنه :
تقتضي العقود الملزمة إلزام أطرافها بتنفيذها مقابل الحقوق المقررة له في العقد ، ولما كان وكيل العقود إنما يبرم هذه العقود والصفقات نيابة عن الموكل ؛ فإن آثار هذه العقود من حقوق والتزامات تنصرف مباشرة إلى الموكل .
وبالتالي فإن أهم الالتزامات الملقاة على عاتق الموكل هو تنفيذ هذه العقود والوفاء بها ؛ حيث إنه الأصيل فيها ، والوكيل مجرد نائب في إبرامها وغير مسؤول عن تنفيذها إلا في حال شرط الضمان ، فيكون بمثابة الكفيل للموكل ، يتحمل تبعة إخلاله في تنفيذ العقد ، وهذا الالتزام على الموكل في حدود موضوع الوكالة والتصرفات التي أناب الوكيل في إبرامها ، 
ولم يرتكب الوكيل خطأ أو تجاوز حدود الوكالة فيها .
ففي حال تجاوز الوكيل لحدود المأذون له ، أو ارتكابه خطأ ترتب عليه التزامات معينة فإن الموكل لا يلزمه الوفاء بهذه الالتزامات ويرجع بها الغير على الوكيل .
إلا إن بَدَر من الموكل ما يدل على إقراره لهذا التجاوز وكان الغير تعامل مع الوكيل بحسن نية وهو ما يسمى بالوكالة الظاهرة(
) .
الرابع : الالتزام بتقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والتجارية :
يتوفر لدى الموكل من المعلومات والمهارات الفنية والأجهزة والأدوات ما لا يتوفر لدى الوكيل ، وذلك أن المنتج أدرى بسلعته ، وأعلم بطريقة الاستفادة منها وصيانتها ونحو ذلك ، مما يجعل على عاتقه واجب تقديم المساعدة الفنية والاستشارة للوكيل بإمداده بالمتخصصين بتلك المهارات الفنية .
ويمكنه عمل دورات تدريبية وتهيئة موظفي الوكيل للقيام بالمهام الموكلة إليهم المراد منهم تنفيذها .
كما أن على الموكل إمداد الوكيل التجاري بالكتب والنشرات التي توضح المعلومات المتعلقة بهذه البضاعة وطريقة الاستفادة منها لتزويد الغير المتعاملين مع الوكيل بها .
وينص في العقد غالبًا على هذه الالتزامات والتكاليف المترتبة على الوكيل أو الموكل بسبب ذلك .
أو يكون العرف في ذلك يقتضيه ، وهي ضرورية للوكيل ليتمكن من إرشاد الزبائن المتعاملين معه إلى أهمية هذه السلع ومزاياها وكيفية الاستفادة منها .
ويقتضي ذلك غالبًا أن يقوم الموكل بإرسال عينات ونماذج من السلعة التي ينتجها ويطلب من الوكيل تسويقها ، لكي يستعين بها الوكيل أثناء عرضه للزبائن وتعريفهم بهذه السلع لإقناعهم بجدواها ومناسبتها وبالتالي التعاقد معهم على شرائها .
وينص غالبًا في العقد على ملكية هذه العينات والنماذج وطريقة التخلص منها عند الاستغناء عنها عند وجود منتجات من نفس المنتج ولكن أكثر تطورًا ، وهل يتملكها أو تبقى للموكل ، وتعاد إليه أو يتم بيعها بأسعار مخفضة .
كما أن على الموكل دعم الوكيل بوسائل الدعاية والإعلان ؛ لأنه غالبًا ما يكون لدى الموكل ، خاصة كبار المنتجين قسمًا خاصًا مهمته القيام بنشاط الدعاية والإعلان وإعداد الملصقات والدعايات التلفزيونية ونحوها لجميع وكلائه ، مما يجعل ذلك أقل كلفة مما لو قام كل وكيل من وكلائه بإعداد دعاية مستقلة به ، وليكون العمل الدعائي أكثر نجاحًا وانتشارًا .
ولذا فإن على الموكل تزويد الوكيل بالملصقات والأفلام الدعائية لنشرها في منطقة عمله لجذب الزبائن وتعريفهم بالسلعة ، مما يؤدي إلى رواجها واتساع عمل الوكيل ونجاحه .
فغالب المتعاملين مع الوكلاء يتعرفون على السلعة ويقررون احتياجهم لها من خلال اطلاعهم على هذه الدعايات والإعلانات عن طريق الرائي(
) أو اللوحات الإعلانية في الطرق والأماكن العامة أو الصحف والمجلات(
) .
وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن طرفي العقد في الإجازة تكون التزامات كل منهم بحسب ما نص عليه العقد ، فإن كان شيء لم ينص عليه فيه فإنه يكون بحسب العرف والعادة في ذلك ، فهو مبني عليها ويختلف تحديد التزامات كل منهم باختلاف العادة التي جرى عليها تعامل التجار ، وهو ما يسمى في النظام التجاري بالعرف التجاري .
ومن ذلك كلام الفقهاء عمن يلزمه الوعاء إذا اكترى للحمل ، والدلو والرشاء في الاستئجار للاستقاء ، والحبر إذا استأجر ورَّاقًا للكتابة ، وإذا استأجر خياطًا أو صباغًا أو ملقحًا للنخل أو كحَّالاً فالقول في الخيط والصبغ وطلع النخل والذرور على ما اتفق عليه أو جرى به العرف(
) .
وكذا ما يشبه الفنيين ودعم الموكل للوكيل بالاستشارات ونحوها 
ما ذكره الفقهاء مؤنة الدليل ، وسائق الدابة وقائدها والبذرقة(
) ، 
وحفظ المتاع ونحو ذلك(
) . فهذه النفقات على ما اتفقا عليه ، أو جرى به العرف .
وبذا يتبين أن ما ذكرناه مما يلزم الوكيل أو الموكل إنما هو على ما اشترطاه ، فالمسلمون على شروطهم ، أو على ما جرى به العرف والعادة عند التجار ، فالعادة محكمة ، أي يرجع إليها لمعرفة ما اختلفا فيه مما لم ينص عليه .
والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا .
المبحث الثاني

آثارها في العلاقة بالغير

تختلف آثار الوكالة التجارية في العلاقة بين الوكيل والغير من جهة ، وبين الموكل والغير من جهة أخرى ، ويمكن إيضاح ذلك فيما يلي :
المطلب الأول
علاقة الغير بالوكيل
وفيه تمهيد وفروع :
التمهيد :
يقوم الوكيل التجاري بتنفيذ الوكالة بإبرام العقود مع الغير بصفته وكيلًا عن الأصيل في إبرامها ، وبالتالي فإن مهمته تنتهي عند ذلك ، فجميع ما ينتج عن عقد الوكيل مع الطرف الثالث يعود على الموكل مباشرة ، فيطالبه بثمن المبيع أو تسليم المبيع في حال شرائه من الوكيل وما يتعلق بذلك(
) .
بخلاف أحكام العقد فهي متعلقة بالوكيل فالعقد مع الغير يتم بقبوله وإيجابه والمعتبر رؤيته للسلعة ويلزم العقد بمفارقته المجلس وتقابضهما مع الوكيل من الغير(
) . إلا أن الوكيل قد يكون مسؤولاً مباشرة أمام الغير ، كما في الآتي :
الأول : أن يضمن الوكيل الموكل في الوفاء بالتزاماته :
إذا ضمن الوكيل التجاري موكله في الوفاء بالآثار الناتجة عن العقد المبرم مع الطرف الثالث ، وحينئذ فإن للغير الرجوع على الوكيل ومطالبته بالوفاء بالالتزامات التي على الموكل بموجب كفالة الوكيل للموكل(
) .
ويأخذ هذا الالتزام أحكام الكفالة من حيث أركانه وشروط وصحته وما يترتب عليه .
فإذا كان ضمان الوكيل التجاري لموكله مطلقًا في سائر ما يترتب عليه للغير ؛ لزمه الوفاء للغير بما لم يف به الموكل ، ثم يرجع على الموكل بما تحمل عنه ، وأما إذا كان ضمانه له في التزام معين ، لم يلزمه الوفاء عنه وأما إذا كان ضمانه له في التزام معين ، لم يلزمه الوفاء عنه إلا فيما ضمنه فيه ، فلا يسر الضمان إلى التزامات أخرى لم يضمنه فيها .
الثاني : إذا تعاقد الوكيل مع الغير دون إعلامه بالوكالة :
إذا لم يعلم الوكيل الطرف الثالث عند التعاقد أنه يتعاقد معه بصفته وكيلًا عن الموكل كما في الوكالة بالعمولة حيث يخفي الوكيل حقيقة كون هذا التصرف إنما هو لمصلحة الموكل ، فإذا كان تعاقد الوكيل مع الطرف الثالث بصفة الأصيل فيكون هو المسؤول مباشرة أمام الطرف الثالث عن الالتزامات والحقوق المترتبة على العقد .
وليس للوكيل في حال عدم انتقال آثار العقد إلى الموكل لسبب بينهما أن يحتج بذلك أمام الغير لفسخ العقد ، أو الرجوع عليه بشيء إلا إن أقر الطرف الثالث بعلمه أن الوكيل كان يتعاقد معه بصفته وكيلًا عن الموكل ، ومثاله : لو وكله في بيع دابةٍ فباعها بثمن مؤجل ، قال الموكل ما أذنت في بيعها إلا نقدًا وصدقه الوكيل والمشتري فسد البيع وله مطالبة من شاء منهما بالدابة هذا إن أقر المشتري بعلمه أن البائع له كان وكيلًا .
أما إن أنكر علمه بذلك وقال إنما باعني بصفته أصيلاً مالكًا للدابة فالقول قوله مع يمينه أنه لا يعلم بالوكالة(
) .
الثالث : أن يتصرف الوكيل دون وكالة :
إذا تصرف الوكيل في تصرف لم يوكل فيه أو انقضى توكيله فيه ، وذلك مثل أن يتصرف بعد فسخ الموكل للوكالة أو انتهائها بموته أو بالحجر عليه لسفهه .
أو تكون الوكالة قد انقضت بانتهاء مدتها ، وتصرف الوكيل بعد ذلك باطل إذا كان يعلم بانتهائها ويكون مسؤولًا مباشرة أمام الطرف الثالث عما نتج عن تصرفه من آثار .
وأما إذا لم يعلم الوكيل بانقضاء الوكالة ففيه روايتان عن أحمد رحمه الله وهما قولان للشافعي والمالكية :
القول الأول : أن تصرفه باطل لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق والعتاق .
القول الثاني : أن تصرفه يقع عن موكله لأنه لو قيل بانعزاله قبل علمه كان فيه ضرر على الطرف الآخر وربما عليه أيضًا لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة ويستغل ذلك أصحاب الحيل لإبطال العقود إذا بدا عدم الرغبة في نفوذها وصحتها ، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى(
) .
وهذا التفصيل في حال عدم علم الطرف الثالث بالحال وأن الوكيل 
لم يعد له حق النيابة عن الغير بموجب الوكالة ، وهو ما يسمى بافتراض حسن النية لدى الطرف الثالث .
أما إذا كان يعلم بأن الوكيل سابقًا ، أو مدعي الوكالة لم يعد وكيلًا عن الموكل في إبرام العقد ولكن كان على أمل أن يجيزه الموكل فيكون قد ساهم مع مدعي الوكالة في الخطأ فإن أجاز الموكل التصرف صح العقد ؛ لأن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة ، وبناءً على ذلك يكون مسؤولًا مباشرة أمام الطرف الثالث .
وفي حال عدم إجازة الموكل لهذا العقد فإنه لا يلزم مدعي الوكالة 
ولا من نسب إليه التوكيل شيء من آثار ذلك العقد لأن الطرف الثالث دخل فيه على علم وأن صحته تتوقف على إجازة من نسب إليه(
) .
الرابع : إذا تصرف الوكيل على غير مقتضى التوكيل :
إذا خالف الوكيل موكله ولم يكن تصرفه على مقتضى الوكالة ، ففي هذه الحالة يكون الوكيل هو المسؤول مباشرة عن هذا التصرف أمام الطرف الثالث ؛ لأن الوكيل عقده عن الموكل ولم يأذن فيه فلم يصح عن الموكل فلزم الوكيل لأنه صدر منه التصرف ولما لم يثبت لغيره ثبت في حقه كما لو تصرف ابتداءً عن نفسه ، إلا أن يجيزه الموكل كما أسلفنا في الحالة السابقة فتتعلق آثار التصرف به(
) .
وقد جاء نظام الوكالات التجارية السعودي واللائحة التنفيذية المتعلقة به خالية من التفصيل في مسؤولية كل من الوكيل التجاري والموكل أمام الغير كغيرها من الأنظمة التجارية لأن قواعد المسؤولية التي تحكم الوكالة التجارية هي قواعد الوكالة العادية .
وبناءً على ذلك فإن علاقة الوكيل التجاري بالطرف الثالث تنتهي عند وفائه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد الوكالة وهي إبرام العقود نيابة عن الموكل ، فالوكيل عندما يعمل باسم الموكل فإن الآثار القانونية المترتبة على ذلك تنصرف إلى الأصيل الذي هو الموكل هنا كما لو صدرت منه مباشرة ، فأحكام النيابة تقضي بأن ينصرف أثر تصرف النائب إلى المنوب عنه فهو الأصيل في العقد ، وهذا محل اختلاف بين فقهاء القانون في تفسير ذلك ، مع اتفاقهم أخيرًا على أن التصرف الذي يبرمه النائب يقوم على إرادته وحدها دون إرادة الأصيل(
) ، كما أنهم يتفقون مع الفقه الإسلامي على أن الالتزامات والحقوق تتعلق بالموكل ، فلا يجوز للطرف الثالث الذي تعاقد مع الوكيل أن يطالبه بالالتزامات التي نشأت عن العقد المبرم معه نيابة عن الموكل فلا يطالبه مثلاً بتسليم المبيع إن كان وكيلاً في البيع 
ولا بتسليم الثمن إن كان وكيلًا بالشراء ، ولا ترفع دعوى البطلان أو الإبطال على الوكيل وإنما ترفع على الموكل .
وكذلك بالنسبة للوكيل لا يمكنه شيء من ذلك ضد الطرف الثالث إلا إذا كان عقد الوكالة يخوله إياه ويجعله من ضمن الالتزامات الملقاة عليه فحينئذ يتوجه منه وعليه ما ذكرناه بموجب التوكيل الإضافي وليس بمجرد الوكالة بالتعاقد نيابة عن الموكل(
) .
ويكون الوكيل مسؤولًا قبل الغير عما يرتكبه من خطأ أو غش بناءً على قواعد المسؤولية العامة فإذا قام الوكيل بالبيع ودلس على الغير في تعاقده معه أو أكرهه على التعاقد ونحو ذلك من أوجه التعدي فإنه يكون مسؤولًا عن تصرفه هذا أمام الغير وأمام الموكل أيضًا عما أصابهم من ضرر بسبب ذلك(
) .
كما أنه يكون مسؤولاً أمام الغير عند تعاقده معه بدون توكيل صحيح ؛ لانقضاء الوكالة أو مجاوزته حدودها ما لم يجز الموكل هذا التصرف(
) .
وقد يلتزم الوكيل أمام الغير بالوفاء بآثار العقد فيكون بمثابة الضامن والكفيل للموكل وسواء كان ضمانه لسائر آثار العقد أو بعضًا منها فيصح ويسأل في حدود ضمانه وتنطبق عليه في ذلك أحكام الكفالة(
) .
ويتبين مما سبق أن قواعد المسؤولية في الوكالة العادية تنطبق على وكالة العقود فعلاقة الوكيل بالغير في وكالة العقود لا تختلف عنها في الوكالة العادية(
) .
المطلب الثاني
علاقة الغير بالموكل في الوكالة التجارية
يتصرف الوكيل مع الغير نيابة عن الموكل وبالتالي فإن أثر هذا التصرف يتعلق بالأصيل الذي هو الموكل مباشرة .
فالحقوق والالتزامات وإن كانت ترتبت على إرادة الوكيل التي تم بها التعاقد إلا أنها تنصرف إلى الموكل بموجب عقد الوكالة المبرم بينهما .
ويشترط لانتقال آثار تصرفات الوكيل عن الموكل إليه أن يعمل الوكيل في حدود الوكالة فإن تجاوز حدود الوكالة كان الموكل مخيرًا بين إجازتها فتتعلق به آثار العقد ، أو ردها فيلزم الوكيل تحمل تبعة ذلك(
) .
والعلماء رحمهم الله تعالى على قولين فيما يتعلق بعلاقة الغير بالموكل سبقت الإشارة إليهما ، فجمهور أهل العلم على أن علاقة الغير بالموكل مباشرة وينتهي دور الوكيل عند تنفيذه للتصرفات المتعلقة بموضوع الوكالة .
وذهب الحنفية(
) إلى أن آثار العقد تتعلق بالعاقد الذي تم العقد بإرادته وعبارته وهو الوكيل فهو العاقد حقيقة ثم هو ينقل آثار العقد إلى الموكل بعد ذلك .
والراجح هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى بأن الآثار تتعلق بالموكل لما بيناه سابقًا في التزامات الموكل في الفقه الإسلامي والنظام .
والحالات التي ذكرنا قيام مسؤولية الوكيل فيها تجاه الغير هي الحالات التي تنفي فيها علاقات الغير بالموكل ، فإذا تصرف الوكيل بعد انتهاء الوكالة أو خرج عن حدود الإذن من الموكل أو كان في تصرفه غش أو تدليس ففي هذه الحالات تكون علاقة الغير بالوكيل وليس بالموكل .
وقد خلت الأنظمة التجارية عن تفصيل ذلك ؛ لانطباق قواعد المسؤولية وأحكام هذه المسائل على ما في الوكالة العادية ، ومنها الأنظمة السعودية ؛ حيث يحكم الوكالة العادية ما ذكره العلماء في الفقه الإسلامي ، وبالتالي فإن أحكامها هي التي تنظم الوكالة التجارية .
ونخلص من ذلك إلى أن علاقة الغير بالموكل مباشرة في وكالة العقود ، فإذا تصرف الوكيل تصرفًا مشروعًا مع الطرف الثالث انصرفت آثار هذا التصرف إلى الموكل لعودتها إليه مباشرة(
) ، ذلك أنه في وكالة العقود يتصرف الوكيل التجاري نيابة عن الموكل وباسم الموكل ، فإذا لم يجاوز الوكيل حدود الوكالة قامت العلاقة مباشرة بين الغير والموكل وينتهي دور الوكيل عند إبرام هذا العقد مع الغير طبقًا للقواعد المقررة في النيابة ، وهو ما تختلف فيه الوكالة التجارية عن الوكالة بالعمولة التي يتم فيها التعاقد باسم الوكيل شخصيًا ولكن لحساب موكله .
فإذا تعاقد الوكيل التجاري السعودي عن شركة لصنع السيارات مع مؤسسة أخرى على بيعها عددًا معينًا من هذه السيارات وتم تحديد تاريخ التسليم ولم يتضمن العقد ضمان الوكيل للموكل ، فإن الشركة الموكِّلة هي المسؤولة مباشرة عن الوفاء بهذا الالتزام وإذا أخلت بشيء من التزاماتها فإن الدعوى تقام ضد هذه الشركة المنتجة ولو أقامتها المؤسسة المشترية ضد الوكيل التجاري لم تقبل الدعوى لرفعها على غير ذي صفة(
) .
لكن قد تقام عليه بحكم أنه الممثل للشركة الأم وعنوانها المعتمد في بلد العقد وإن لم ينص على ذلك في عقد التوكيل ، كما أن الموكل يبلغ بضرورة تعيين وكيل له في مواجهة المدعي أمام الجهات القضائية .
وهناك حالات أشار إليها بعض شراح الأنظمة التجارية تنتفي فيها مسؤولية الموكل عن تصرفات الوكيل التجاري وهي المشار إليها في الفقه الإسلامي ومنها :
· خروج الوكيل عن حدود وكالته فإذا خرج الوكيل في تصرفه عن حدود وكالته انتفت مسؤولية الموكل عن هذه التصرفات .
· إذا تصرف الوكيل بعد انقضاء الوكالة لسبب من أسباب انقضائها 
فلا يسأل الموكل عن هذا التصرف إلا إذا أجاز الموكل ذلك .
· في حال الخطأ غير العادي أو الغش بأي صورة من صوره المتعددة فيسأل الوكيل مباشرة عن آثار ذلك دون الموكل(
) .
وقد تقوم العلاقة المباشرة بين الغير والموكل مع أن الوكيل تصرف دون نيابة ، وذلك إذا تصرف الغير بحسن نية مع مدعي الوكالة لوجود مظهر خارجي منسوب إلى الموكل دفعه إلى الوهم الذي وقع فيه وكان للموكل دور بارز في وجود هذا المظهر مما يجعل الغير أولى بالرعاية والحماية من الموكل ، فانصراف آثار التصرف الذي عقده الغير مع الوكيل إلى الموكل بموجب الوكالة الظاهرة لا بموجب وكالة حقيقية لأنها غير موجودة في الواقع .
الفصل الثالث

مستقبل الوكالات التجارية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

إن انضمام المملكة (2005م) إلى منظمة التجارة العالمية التي من أهم شروطها فتح آفاق التجارة بما قد يؤدي إلى تعظيم دور الوكلاء التجاريين ويكون من حق الشركات المصنعة إما فتح أعمال لها في المملكة أو إرسال البضائع والمنتجات إلى كل من وكيل يطلب ذلك في المملكة ، وهذا الأمر يتطلب إيجاد الوسائل التي تضمن حماية المستهلك بحيث لا تضيع حقوقه نتيجة عدم وجود شخص واحد مسؤول .
وقد قسمنا الفصل هذا في معرض دراستنا لمستقبل الوكالات إلى مبحثين على النحو التالي :
المبحث الأول
مفهوم منظمة التجارة العالمية ونشأتها

يلزم لإيضاح موقف نظام الوكالات التجارية السعودية من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أن نعرف بهذه المنظمة من حيث نشأتها ، وأهدافها ، والمبادئ التي تقوم عليها ، والنتائج الهامة التي اتفق بشأنها الأعضاء بعد الجولة الأخيرة - جولة أوروجواي ، ثم بعد ذلك بيان موقف نظام الوكالات من بنود هذه الاتفاقيات .

المطلب الأول
نبذة تاريخية عن نشأة منظمة التجارة العالمية

نظراً لما استتبعه الوضع الاقتصادي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية من ركود عام وانتكاسات في السياسات النقدية والمالية سعى الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية للتوسع في التجارة العالمية من خلال إقامة نظام للتجارة الحرة بين دول العالم(
) .

ولأجل تحقيق ذلك اقترحت الولايات المتحدة بدء مفاوضات تجارية دولية لإقامة نظام تجاري دولي حر متعدد الأطراف ، وتم انعقاد عدة مؤتمرات بهذا الشأن في الأعوام 1946-1947-1948م انبثق منها « ميثاق هافانا للتجارة الدولية » والذي قرر إنشاء منظمة دولية خاصة بتنظيم التجارة الدولية ، إلا أنه لم يكتب لها النجاح لرفض الولايات المتحدة التصديق على ذلك الميثاق لعدم تلبيته للمصالح التي رغبتها الإدارة الأمريكية(
) .

وفي الوقت الذي كانت تدور فيه المفاوضات لإنشاء منظمة للتجارة الدولية وجهت الولايات المتحدة الأمريكية دعوة إلى عقد مؤتمر دولي لأجل تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيف القيود الكمية على الواردات بغية تحرير التجارة الدولية ، وقد انعقد المؤتمر في جنيف سنة 1947 م شارك فيه ممثلو ثلاث وعشرين دولة ، وتكللت المفاوضات بتوقيع « الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة » ( General Agreement On Tariffs Tradeand ) (GATT) في (20) أكتوبر سنة 1947م ، وأصبحت الاتفاقية سارية المفعول من أول يناير سنة 1948م(
) .

ويحتوي النظام المنشئ للاتفاقية على مجموعة من المبادئ والقواعد والإجراءات التي تحكم التجارة الدولية ، وإطار قانوني لهيئة دولية لإنهاء وتسوية المنازعات التجارية بين الأطراف المتعاقدة ، ويمكن إجمال أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي :
1- إنشاء نظام تجاري حر يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة في الدول الأعضاء .

2- الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية الدولية والعمل على تطويرها .

جـ- تحقيق زيادة تصاعدية ثابتة في حجم الدخول القومية للدول المتعاقدة .

د - تشجيع حركة رؤوس الأموال بين الدول لدعم الاستثمارات العالمية .

هـ رفع مستوى الإنتاج والمبادلات التجارية السلعية العالمية .

و- دعم التجارة الدولية من خلال إزالة القيود والحواجز التي تعترض طريقها .

ز- انتهاج المفاوضات كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية .

ح- العمل على تيسير الوصول للأسواق ومصادر المواد الأولية(
) .

كما تضمنت الاتفاقية مجموعة من المبادئ التي اتفق بشأنها الأطراف ، و يمكن إيضاحها فيما يلي :
1- مبدأ الدولة الأَولى بالرعاية :
تنص القاعدة الخاصة بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية كما في المادة الأولى من الاتفاقية على أن « أي ميزة أو رعاية أو امتياز أو حصانة يقوم أي طرف متعاقد بمنحها لأي منتج يكون منشؤه في ، أو وجهته إلى أي دولة أخرى يتعين أن تسري على الفور وبدون أي شرط على المنتج المماثل الذي يكون منشؤه في ، أو وجهته إلى كافة الأطراف المتعاقدة الأخرى »(
) .

وعلى الرغم من ذلك فقد تضمنت الاتفاقية عدداً من الاستثناءات على هذا المبدأ يحق للدول الأعضاء بموجبها التمتع بالإعفاء من هذا الالتزام بناء على اعتبارات توافق عليها الأطراف الأخرى ، وتشمل هذه الاستثناءات ما يلي :
1- الترتيبات التجارية الإقليمية : تسمح الاتفاقية بقيام التكتلات الاقتصادية أو التجارية بين الدول التي تنتمي لإقليم جغرافي واحد ، وما ينشأ عنها من إعفاءات جمركية بين دول الإقليم كاستثناء من المبدأ السابق(
) .

2- التجارة البينية للدول النامية : تتمتع الدول النامية بهذا الاستثناء بهدف تشجيع التبادل التجاري بينها ، حيث يحق لها عقد الاتفاقيات المتبادلة للتجارة التفصيلية والمناطق الحرة للتجارة والاتحادات الجمركية ، دون التزامها بمنح هذه المعاملة لدول أخرى غير نامية(
) .

· تدابير الحماية في الدول النامية : تسمح الاتفاقية بقيام الدول النامية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صناعاتها الوليدة إلى أن تصل صناعاتها إلى القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية(
) .

· المزايا الممنوحة للدول النامية من الدول الصناعية : تحصل الدول النامية بموجب « النظام المعمم للأفضليات التجارية (G. S . P) » على مزايا تتمثل في شروط تجارية ميسرة لتسهيل وصول صادراتها إلى أسواق الدول الصناعية مع حماية هذه الصادرات من مخاطر المنافسة غير المتكافئة من قبل المؤسسات العملاقة(
) .
2- مبدأ المعاملة الوطنية للمنتجات المستوردة :
تنص الاتفاقية على أنه يجب أن تمنح المنتجات والسلع المستوردة في السوق المحلي نفس المعاملة التي يتم التعامل بها لأي منتج محلي سواء في مجال التسعير أو الضرائب أو التوزيع أو التداول وغيرها(
) .

3-مبدأ الشفافية :
تقضي الاتفاقية بوجوب التزام الدول الأعضاء ببنود الاتفاقية وتنفيذها على الوجه المطلوب ، ونشر جميع النظم والإجراءات ذات الصلة بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع ، وإحاطة الأعضاء بأية قوانين أو أنظمة أو مبادئ جديدة ، أو أية تعديلات تجري في الدولة العضو بهدف تحقيق مصالحها التجارية ، والتأكيد على أن الرسوم الجمركية هي شكل الحماية الوحيد الذي تسمح به الاتفاقية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية ، دون العمل بالإجراءات غير الجمركية كحظر الاستيراد أو تقييد كمياته ونحو ذلك(
) .

ونتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الدول النامية تم التوصل سنة 1965 م إلى بروتوكول تكميلي لتعديل هيكل الاتفاقية نتج عنه إضافة ثلاث مواد جديدة تتضمن تمتع الدول النامية بمعاملة خاصة(
) .

وقد تم عقد ثماني جولات متلاحقة خلال فترة ما بين 1947-1993م في عدد من العواصم العالمية ، كان آخرها جولة أوروجواي في الفترة ما بين 1986-1993م نوقشت خلالها مجموعة من المواضيع الاقتصادية ، من أهمها مسألة خفض التعريفات الجمركية ، وإزالة العوائق التجارية من أجل تشجيع التجارة الدولية بين الدول الأعضاء(
) .

المطلب الثاني

جولة أوروجواي (1986-1993م)

أدى الركود الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم والبطالة خلال الفترة التي أعقبت « جولة طوكيو » - ما بين 1981 و 1983م - والذي استتبعه ارتفاع أسعار النفط والديون الخارجية ، نادت الدول المتقدمة بتوسيع نطاق الحماية التجارية ، وذلك من خلال الحواجز غير الجمركية ، وبتبني بعض الدول لهذا الأمر ، تم الاختلاف بينها حول السياسات التصديرية لهذه الحماية ،  مما أدى للتوتر بين الدول وضعف في أداء الاتفاقية ، أدت إلى توافق دولي عام للبدء في عقد جولة جديدة من المفاوضات ، وقد تم ذلك واجتمعت الأطراف المتعاقدة على المستوى الوزاري في مدينة « بونتاديل استا » بأوروجواي وشاركت في أعماله اثنتان وتسعون دولة(
) .

وتعتبر جولة أوروجواي التي استغرقت المفاوضات فيها مدة سبع سنوات من أهم جولات (الجات) ؛ إذ تم فيها تعديل كثير من مواد الاتفاقية ، وتناول موضوعات جديدة ، من أهمها إدخال مجال الخدمات في التجارة الدولية الحرة ، وحماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة ، وتسهيل إجراءات الاستثمار ، وفي 15 إبريل عام 1994 م وقعت (120) دولة تتحكم في 95 % من التجارة العالمية الوثيقة الختامية في مدينة مراكش المغربية أعلن فيها وزراء المالية قيام « منظمة التجارة العالمية » كي تحل محل الاتفاقية ، ولتبدأ المنظمة عملها في منتصف عام 1995م ، والذي خول لها نظامها صلاحية التفتيش على جميع الدول الأعضاء ؛ ضماناً لحرية التجارة ومحاربة أي سياسات حمائية للسلع والخدمات(
) .
قد أسفرت الجولة عن عدد من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي :
1-  إنشاء «منظمة التجارة العالمية» (World Trade Organization) للإشراف على تطبيق اتفاقية الجات لعام 1994م ووضع أسس للتعاون بينها وبين البنك وصندوق النقد الدوليين من أجل تنسيق السياسات المالية والتجارية للدول الأعضاء(
) .

2- التوصل لنظام أكثر انضباطاً وفاعلية من أجل تنفيذ الاتفاقيات والقواعد والمبادئ المنظمة للتجارة الدولية والرقابة عليها(
) .
ج- إقامة نظام متكامل لتسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال إصدار قرارات تحكيم ملزمة ، وإنشاء آلية لمراجعة السياسات التجارية لتحقيق شفافية الأنظمة التجارية الدولية(
) .

د- توسيع قواعد الجات لتشمل تحرير تجارة السلع الزراعية والمنسوجات والملابس ، بالإضافة لتحرير تجارة الخدمات وفرزها في اتفاقية مستقلة أطلق عليها « الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس) » (GATS) (General Agreement On Trade in Services) وزيادة درجة الحماية الممنوحة لحقوق الملكية الفكرية (Property Rights Intellectual  ) والتوقيع على اتفاقية مستقلة لهذا الغرض سميت باتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة ، وأخيراً تحرير حركة رؤوس 
الأموال طبقاً لاتفاقية إجراءات الاستثمار ذات الصلة بالتجارة (Trade Related Investment Measures (T.R.I.M.S)(
) .

هـ - تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات ، وإنهاء نظام الحصص الذي تطبقه بعض الدول على وارداتها , وإنهاء كافة الحواجز غير الجمركية على التجارة(
) .

و- دعم النظام القانوني للجات لاسيما إجراءات الوقاية من الواردات ، ومكافحة الدعم والإغراق.

ز- استمرار المعاملة التفضيلية المؤقتة للدول النامية ، مع تمتع جميع الدول الأعضاء بحقوق متساوية في التصويت ، والتسليم المبدئي بحق الدول النامية والدول الأقل نمواً المستوردة للغذاء في التعويضات لمواجهة الآثار السلبية الناشئة عن تحرير التجارة(
) .
المبحث الثاني

موقف نظام الوكالات التجارية السعودي
من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
لا يفرض نظام الوكالات التجارية على المصدِّر الأجنبي أن يكون له وكيل محلي ، كما لا يحصر الاستيراد عن طريق الوكيل التجاري فقط ، حيث إن بإمكان أي شخص سعودي - فرداً أو شركة - أن يستورد البضائع الأجنبية من الخارج مباشرة دون حاجة للمرور عبر الوكيل المحلي في غير البضائع محل الوكالة ، ذلك أن عقد الوكالة التجارية عقد اختياري ينشأ بين شركة أجنبية ومستثمر محلي ، يقوم بموجبه المستثمر المحلي بتقديم خدمة للمنتج الأجنبي بتخزين بضائعه ، والترويج والدعاية لها ، وتوزيعها وتقديم المعلومات ورغبات المستهلكين لموكله حسب عقد الوكالة ، والحصرية في التوزيع أمر اختياري أيضاً بين الطرفين يخضع للعملية التفاوضية بينهما(
) .

وإنما الملاحظ على نظام الوكالات التجارية هو أن نظام الوكالات التجارية حصر القيام بأعمال الوكالات التجارية على المواطنين السعوديين فقط فيما يتعلق باستيراد السلع ، وهو ما يعد مخالفة لمبدأ هام من مبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وهو مبدأ المعاملة الوطنية ، الذي يقتضي المساواة بين الأشخاص الأجانب والبضائع الأجنبية والأشخاص الوطنيين والبضائع الوطنية ، وذلك بعدم إقرار أي نوعية من المعاملة الخاصة التي تمنحها الدولة للوطنيين أو البضائع الوطنية ، ومتى حصل ذلك فيجب مساواتهم بالأجانب جميعاً(
) .

وسيتعرض الوكلاء الحاليين لبعض الضغوط من الشركات الأجنبية للدخول معهم في شراكات بنسب معينة ( تعطي الشركات الأجنبية النسبة الأعلى) تتيح للشركات الأجنبية دوام السيطرة الكاملة المريحة أو فسخ عقود الوكالة التي ظلت سارية منذ مدة ليست بالقصيرة. هذا الوضع الجديد يطرأ لأن شرط تعيين الوكلاء المحليين أصبح فارغاً و غير ملزماً في ظل اتفاقيات منظمة التجارة الدولية .
وإضافة لفسخ عقود الوكالة فان الكثير من الشركات الأجنبية أبدت رغبتها الأكيدة في تسليم منتجاتها لأكثر من وكيل في نفس البلد ، بل و في نفس المنطقة ، لتوسيع دائرة النشاط وعدم احتكار البضاعة و المنتجات من قبل الوكيل الحصري و كذلك أبدوا الرغبة في منحهم الحرية في تحديد نسبة الربح للشركات المتعاقدة أو تأسيس شركات مشاركة مع الوكلاء والمساهمة المؤثرة في رأس المال , و هذه المطالبات الجديدة ليست في مصلحة الوكلاء الحاليين بالرغم من وجود الاتفاقيات الخاصة بالوكالات منذ مدة طويلة جدًا ، وهذا الوضع الجديد يمثل إحدى ثمرات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، ويجب أن نستعد لنشهد العديد من المنازعات القضائية أو اللجوء للتحكيم ، والذي بدأ في بعض المناطق بواسطة أصحاب الوكالات المحلية ، خاصة وأن معظمهم لديه ارتباطات قانونية متعددة قامت أساسًا لتنفيذ عقود الوكالة وما يرتبط بها ، وبعضهم صرف مبالغ طائلة في الإنشاءات والمباني والقوي البشرية لمقابلة التزاماته الناشئة عن عقود الوكالة(
) .
ولعل قيام المملكة بإلغاء نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي - الذي يلزم المقاول الأجنبي المتقدم للمنافسات الحكومية بتكليف وكيل خدمات سعودي - إذا لم يكن له شريك سعودي - سواء كانت أعمال المقاولة تنفيذية - إنشائية - أو استشارية - في الآونة الأخيرة إنما هو في سبيل تكييف الأنظمة في المملكة لتتوافق مع بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية .

ويذهب البعض إلى عدم وجود مخالفة لنظام الوكالات التجارية لمبادئ المنظمة ؛ إذ إنه لا يتضمن تميزاً للبضائع الوطنية على المستوردة ، وأن جُل ما فيه أن من يرغب من المنتجين الأجانب تكليف وكيل أو موزع في المملكة لكي يقوم بترويج وتسويق بضائعه فإنه يجب أن يكون هذا الشخص من رعايا هذه الدولة فقط ، وهو إجراء داخلي لا شأن له بالبضائع والمنتجات الأجنبية ، مع أن بإمكان الأجنبي إدخال بضائعه دون وكيل أو موزع ، وأنه فيما لو وجد هناك ما يعارض أحكام المنظمة فإنه سيكون قابلاً للتفاوض(
) .

ويرى البعض أن الشركات الأجنبية كثيراً ما تحبذ التسويق في الدول النامية عن طريق وكلاء محليين يكونون أكثر قدرة وملاءة في معرفة سوقها الداخلي ، فليس من مصلحة الشركات الأجنبية والتي لها وكلاء سعوديون متميزون في خدمة التوزيع وخدمة ما بعد البيع ، وتكفيهم مطالبات العملاء الاستغناء عنهم والنفاذ مباشرة للأسواق السعودية , والأمر ينسحب كذلك على الشركات الأجنبية الجديدة على السوق السعودي ، فلا تريد أن تغامر بمسألة النفاذ المباشر ؛ لذا ستستعين حتماً بوكلاء محليين .

ويرى البعض أن إلغاء الوكالات التجارية ستصب في مصلحة المستهلك السعودي ؛ لأن من المتوقع انخفاض أسعار هذه السلع ، حيث إن الوكيل يتقاضى عمولة من بيع وتوزيع تلك المنتجات داخل المملكة وهذه العمولة ترفع أسعار السلع ، إلا أن هذا العامل لا يؤخذ في حسبان الشركات الأجنبية دائماً ، ما دام أن حجم المبيعات والأرباح مرض لها(
) .
والذي يبدو لي أن مبدأ المعاملة الوطنية يشمل الأشخاص - أفراداً أو شركات - والمنتجات الأجنبية ؛ إذ إن الوكيل التجاري السعودي يأخذ عمولة جراء قيامه بهذه الأعمال تجعل له ميزة على غيره من الأجانب الذين يرغبون القيام بهذا العمل في إقليم المملكة مقابل عمولة منافسة ، إضافة إلى أنه ليس بإمكان أي شخص غير سعودي - ولو حصل على إقامة نظامية ، أو تم الترخيص له بالاستثمار في المملكة - أن يقوم باستيراد البضائع أو المنتجات الأجنبية بهدف بيعها من أجل التجارة ، وهو ما يعارض المبدأ آنف الذكر(
) .

كما أنه من المعروف أن النظم السعودية تتدخل في حركة تحويل الأرباح التي يتحصل عليها الأجانب من خلال الوكالات التجارية إلى خارج البلاد ، وذلك بخصم نسبة العمولة المستحقة للوكيل من الأرباح قبل تحويلها للخارج وهو ما يخالف بنود اتفاقيات المنظمة من وجوب تقليص عمل الدولة وتدخلها في الأعمال التجارية وما تقوم به من حماية مصالح مستثمريها إلا في ظروف ضيقة قررتها المنظمة بشأن دعم السلع المحلية وفق شروط وضوابط معينه(
) .
وغني عن البيان أن العقود سارية المفعول بين المنتجين الأجانب والوكلاء السعوديين تبقى كما هي سارية المفعول حتى بعد انضمام المملكة للمنظمة ، ولو تم تعديل نظام الوكالات ؛ لأنها عقود نشأت صحيحة بين الأطراف ولا تنفسخ أو تنقضي إلا بأسباب الانقضاء التي سيأتي الحديث عنها(
) .

الفصل الرابع

انتهاء الوكالة التجارية

من الأسباب الطبيعية والمتفق عليها أن الوكالة عمومًا ومنها وكالة العقود تنقضي بتمام العمل أو تحقق الغرض محل الوكالة لأنه هو السبب لوجود عقد الوكالة الذي جمع بين الموكل والوكيل .
فإذا تعاقد الموكل مع وكيله التجاري على تسويق وإبرام صفقات لمائة طن أو قطعة مثلاً فإن الوكالة تكون منتهية بإتمام موضوع الوكالة , فلو أنهى الوكيل تسويق كامل البضاعة خلال الشهر الأول من الوكالة انتهت بذلك ، وينتهي التزام الموكل والوكيل السابق ، ولهما أن يجددا التوكيل لكمية أخرى ، أو تصرف آخر , ويتضمن عقد التوكيل في الغالب مدة محددة ينتهي بها ولا يكتفي بتحديد الكمية أو العدد فقط لئلا يحدث نزاع بعد ذلك أو تباطؤ من الوكيل في إبرام الصفقات مع الغير , ولا يترتب على انتهائها بهذا السبب أي التزامات على أي منهما للآخر(
) .
المبحث الأول
الأسباب الإرادية وغير الإرادية لانتهاء عقد الوكالة في الفقه الإسلامي
انتهاء العقد إما أن يكون اختياريًا (إرادي) أو يكون ضروريًا (غير إرادي) .
والأول : إما أن يكون بإرادة عاقد واحد أو بإرادة كليهما ؛ فإذا كان بإرادة أحد العاقدين يسمى في اصطلاح الفقهاء فسخًا ، وإذا كان برضا كلا العاقدين يسمى إقالة .

والثاني : أي الانتهاء الضروري(غير الإرادي) : إما أن يكون في العقود المؤقتة ، كالإجارة والإعارة والوكالة ونحوها ، أو يكون في العقود المطلقة ، كالرهن والنكاح والبيع ونحوها ، ويسمى الانتهاء في هذه الصورة انفساخًا ، ولكل هذه الصور أسباب وأحكام نجملها فيما يلي :

الأسباب الإرادية لانتهاء عقد الوكالة في الفقه الاسلامي :
الأول : انقضاء الوكالة بانقضاء مدة العقد المتفق عليها
إذا كانت الوكالة قد حدد لها مدة معينة تنقضي بانتهائها فإن الوكالة تكون منتهية عند بلوغ الأجل المحدد لها .
ومثل ذلك أيضًا تعليق انتهائها على شرط كأن يجعل الوكالة معلق انقضاؤها على انخفاض السعر إلى الحدّ الفلاني أو ارتفاعه أو إلى حصول مناسبة معينة ونحو ذلك ، فوكالة العقود تنقضي بانقضاء أجلها ولا يجوز للوكيل التصرف بعد ذلك ؛ لأنه لما كان الإذن من قبله ولمصلحته كان تقييده هذا الإذن معتبرًا ، ويلزم إعماله ، فإذا حل الأجل أو ما علق انقضاءها به انتهت الوكالة ولم يعد للوكيل سابقًا صفة بعد ذلك(
) .
الثاني : انقضاء الوكالة بعزل الموكل للوكيل :
فالأصل أن الوكالة من العقود الجائزة فلكل من الموكل أو الوكيل إنهاؤها من قبله ، إلا أنها لما كانت وكالة تجارية أي أن الوكيل يقوم بتنفيذ الوكالة مقابل عوض يحصل عليه من الموكل ولذلك فإنها تكون لازمة لتعلق حق الوكيل بها فتأخذ أحكام الإجارة أو الجعالة ، فإذا عزل الموكّل وكيله لغير مبرر مشروع فإنه يلزمه تعويض الوكيل عما لحقه من ضرر 
جراء ذلك .
ومن الأسباب التي تبرر عزل الموكل لوكيله تقصيره في تنفيذ الوكالة ؛ إذ إن الوكالة مبناها على الأمانة والحفظ فيلزم الوكيل بذل الجهد المعتاد في مثل ذلك العمل لتنفيذها. وتقصيره في أداء ما وكل فيه إخلال بالأمانة التي تقوم عليها الوكالة فمن ثَمَّ جاز للموكل أن يعزل الوكيل حفاظًا على أمواله وسمعته التجارية .
ففي عقد الإجارة إذا اطلع المستأجر على عيب في الأجير فله فسخ العقد. قال ابن قدامة(
) رحمه الله تعالى : بغير خلاف نعلمه .
وإذا كان أصابه ضرر من تقصير الوكيل لمخالفته رجع عليه التعويض عن هذا الضرر .

نقل ابن قدامة في المغني(
) قال : « قال أحمد في رجل استأجر أجيرًا على أن يحتطب له على حمارين كلّ يوم ، فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر ، ويأخذ منه الأجرة ، فإن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة » .
قال ابن قدامة : فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله .
وذكر البهوتي(
) رحمه الله تعالى ما يلزم طرفي العقد في الإجارة وأن المؤجر إذا لم يفعل ما لزمه جاز للمستأجر الفسخ دفعًا للضرر الذي يلحقه بتقصير المؤجر ويشترط لذلك أن يكون هذا التقصير بليغًا لم تجر العادة به .
قال ابن قدامة رحمه الله(
) : وإذا أخطأ بالشيء اليسير الذي جرت العادة به عفي عنه لأن ذلك لا يمكن التحرز منه ، وإن أسرف في الغلط ، بحيث يخرج عن العادة ، فهو عيب يردّ به .
الثالث : انقضاؤها من قبل الوكيل :
يلتزم الموكل في وكالة العقود بالوفاء بالآثار الناتجة عن تصرفات الوكيل على أداء مهمته على الوجه اللائق والتي يتحقق من خلالها مصلحة الموكل في رواج سلعه وبضائعه وكذا الوكيل في بناء السمعة والاسم التجاري ، وبالتالي فإن تقصير الموكل في الوفاء بالتزاماته تجاه الوكيل أو الغير الذي تعاقد معه الوكيل يؤثر سلبًا على النشاط التجاري للوكيل ويسيء إلى سمعته لدى المتعاملين معه ، فإذا قصر الموكل جاز للوكيل أن يعزل نفسه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالة ثم الرجوع على الموكل بالتعويض عما أصابه من ضرر ؛ ذلك أن الوكالة في أصلها من العقود الجائزة فلأي من طرفيها إنهاؤها من قبله بعزل نفسه إلا أنها لما كانت بعوض وتعلق بها حق الموكل لم يجز للوكيل أن يعزل نفسه بدون سبب مشروع يبرر ذلك ، ومن هذه الأسباب تقصير الموكل .
وإذا فسخ الوكيل العقد لتقصير الموكل لم يسقط حقه في مقابل ما أداه من عمل للموكِّل ، وله أيضًا الرجوع عليه بالتعويض عمّا أصابه من ضرر .
وكذلك الأمر في حالة حصول تكاليف غير متوقعة أو أوضاع جديدة تقتضي من الوكيل جهدًا أكثر من المعتاد والمتوقع الذي بناءً عليه تم تحديد العوض المقابل فإن له المطالبة بالتعويض عن ذلك أو فسخ العقد .
قال العلماء رحمهم الله فيمن استؤجر لحفر بئر فوصل إلى صخرة أو جمادٍ يمنع الحفر لم يلزمه حفره ؛ لأن ذلك مخالف لما شاهده من الأرض وكان له الخيار في الفسخ ، فإذا فسخ العقد كان له من الأجر بقدر ما أدى من عمل(
) .
ولا يجوز له فسخ الوكالة من قبله لمجرد التقصير من الموكّل ، بل يشترط لذلك أن يكون التقصير بليغًا ولم يتلافاه الموكّل مع إنذاره وتنبيهه وكذلك أن يكون الضرر عائدًا على الموكل لم ينتهض عذرًا للوكيل إذا كان يسيرًا ويمكن تعويضه فيلزمه الوفاء بالعقد والرجوع على الموكِّل بالتعويض .
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله(
) : « والعيب الذي يفسخ به في الإجارة ما تنقص به المنفعة ويظهر به تفاوت الأجرة فيفسخ بذلك إن 
لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه » .
الأسباب غير الإرادية لانتهاء عقد الوكالة في الفقه الاسلامي :
الأول : انقضاء الوكالة بوفاة أحد الطرفين :
يقوم عقد الوكالة على الاعتبار الشخصي ، إذا توفي أحد طرفيها الموكل أو الوكيل فإن الوكالة تنتهي بذلك ؛ لانتقال ملكية التصرف في الأشياء من الموكل إلى ورثته ، فينقطع الإذن السابق في التصرف ، لأن ذمة الموكل المالية قد انقطعت ، فلا توجد ذمة مالية تنتقل إليها آثار تصرف الوكيل .
وبالنسبة إلى الوكيل فإنه أيضًا تنقضي الوكالة بوفاته ؛ لأن الإذن في التصرف إنما صدر من الموكل له دون غيره لوجود اعتبارات شخصية وثقة من الموكل به جعلت الموكل يأذن للوكيل في التصرف نيابة عنه ويتحمل الالتزامات المترتبة على تصرفاته(
) .
ويشبه الموت بالنسبة للشخصيات الاعتبارية(
) تصفيتها ، فإذا كان الموكل أو الوكيل شخصًا اعتباريًا انقضت الوكالة بتصفيته .
وإذا بطلت الوكالة لوفاة الموكِّل فإن ما في يد الوكيل يكون أمانة 
يحفظه لورثة الموكِّل ولا يتصرف فيه إلا حال تستدعي ذلك كما في 
الأمانات من الودائع وغيرها ، كما لو خشي عليها التلف أو كساد السوق ونحو ذلك .
وإذا وكَّله الورثة تصرف بموجب الإذن منهم وصار وكيلاً لهم في التصرفات التي يؤديها نيابة عنهم(
) .
الثاني : إفلاس الموكِّل أو الوكيل :
المفلس هو من لزمه دين أكثر من ماله الموجود ، ويسمي مفلسًا وإن كان ذا مال ؛ لأن ماله مستحق الصرف من جهة دينه فكأنه معدوم(
) .
فإذا ظهر للدائنين أن أموال الشخص لا تفي بسداد حقوقهم وخافوا من زيادة الديون وبالتالي نقص الأموال التي سيتحصل عليها كلٌ منهم سدادًا لدينه ؛ فإنهم يلجئون إلى الحاكم للحجر عليه لحفظ حقوقهم وليس لسوء تصرفه في ذاته .
فالحجر هو منع الشخص من التصرف في ماله(
) .
أو خلع الرجل من ماله لغرمائه(
) .
فإذا حجر على الموكل لفلسٍ ، وكان موضوع الوكالة التصرفات المالية بطلت الوكالة ؛ لأن الموكل لم يعد له حق التصرف في أمواله ، فلم يملك حق الإذن للغير في التصرف فيها .
أما إذا كان الحجر على الوكيل لفلس فالوكالة صحيحة ولا يؤثر عليها ذلك ؛لأن الحجر عليه كان لحق غيره وليس لكونه لم يعد أهلاً للتصرف كما في السفه(
) .
وهذا الحكم في حال خلو الوكالة عن أي التزامات مالية تترتب في ذمة الوكيل جراء تنفيذه الوكالة ، كما إذا كان ضامنًا للموكل في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه ، أو أن بعض الالتزامات التبعية لموضوع الوكالة تتعلق بالوكيل كالالتزام بتوفير قطع الغيار أو الإصلاح والصيانة في ورشة لا إن كان يقوم بها بنفسه لأنه لا يمنع من التكسب والعمل(
) .
الثالث : انقضاء الوكالة بانقضاء العمل أو تحقق الغرض :
لكل تصرف من التصرفات غرض مقصود ينتج عنه ، والوكالة عقد يستنيب فيه الموكل الوكيل لأداء عمل معين أو تصرف مقصود نيابة عنه .
فإذا انقضى العمل موضوع الوكالة أو تحقق الغرض المقصود من التوكيل فإن الوكالة تنتهي بذلك ولم يعد للوكيل حق التصرف نيابة عن الموكل .
فإذا وكله بشراء دابة ثم اشتراها الموكل أو وهبت له بطلت الوكالة وكذا إذا وكله بشراء شاة أو يبع واحدة من شياهه انقضت بشرائه ما وكل بشرائه وبيع ما وكل ببيعه لانقضاء العمل محل الوكالة(
) .
ومن ذلك تلف العين التي وكل في التصرف فيها يبطل الوكالة لأن محلها قد ذهب فذهبت الوكالة كما لو وكل في بيع حيوان لا ينتفع به بعد موته بشيء فمات .
أو دفع إليه مبلغًا من المال ووكله في الشراء بعين هذا المال فتلف أو ضاع بطلت الوكالة لأن التصرف في المحل لا يتصور بعد هلاكه(
) .
والاستحالة الشرعية كأن يوكله في عقد صفقات لشراء أو بيع محرم كالخنزير أو الخمر أو نحوها ، أو كأن يوكله في أن يعقد له على بنت زوجته التي دخل بها أو أم المرأة التي عقد عليها .
والاستحالة المادية كأن يوكله بإبرام عقود يستحيل عادة أن يبرمها وفق إمكاناته وشروطه بأن يوكله في إبرام عقود بيع طائرات ومعدات وهو لا يستطيع تصنيعها ولا يملك القدرة على توفيرها .
والاستحالة العقلية بأن يكلفه بإبرام عقود يستحيل عقلاً الوفاء بها فإذا كان تنفيذ العمل مستحيلاً إما عند ابتداء الوكالة أو حدثت الاستحالة فيما بعد فإنها تبطل الوكالة .
المبحث الثاني
الأسباب الإرادية وغير الإرادية لانقضاء الوكالة التجارية في النظام
الأسباب الإرادية لانتهاء عقد الوكالة في النظام :
الأول : انقضاء مدة العقد المتفق عليها :
تتضمن غالب عقود الوكالات النص على الحالات التي تكون سببًا لانتهائها ، ومن ذلك المدة المحددة لانقضائها وتنتهي عندها التزامات طرفي العقد الناتجة عن تصرفات الطرفين بعد هذا التوقيت .
ويلجأ أطراف العقد إلى تحديده بمدة لكي يتسنى لأي منهم تغيير بنود العقد والالتزامات والحقوق الواردة فيه ، أو التعاقد مع آخر لعدم مناسبة الأول له في التعامل. فإذا كان كل منهم قد أدى ما عليه على الوجه المطلوب وساعد الطرف الآخر في تحقيق النجاح المنشود ولم يتبين لهما ما يمكن إضافته أو تعديله في العقد السابق لتطور أساليب العمل التجاري فإنهما يجددان العقد لفترة أخرى .
وتحديد أمد ينتهي إليه العقد ثم يجدده كل طرف برضاه ورغبته في مواصلة التعامل مع الطرف الآخر أسهل بكثير على طرفي العقد من اللجوء إلى القضاء لإنهائه بحجة تقصير الآخر ، أو التعديل بحجة ظروف تجارية جديدة ؛ لأن ذلك يحتاج إلى زمن طويل وإجراءات وإثبات ما يدعيه مما قد لا يستطيع تحمله العمل التجاري فكان تحديد العقد بمدة ينتهي إليها أفضل لهما وأيسر .
ولذلك أيضًا فإنه غالبًا ما تكون المدد في أول الأمر قصيرة ؛ لأنها تمثل بداية التعامل يحتاج كل منهم إلى التحقق من نجاح الآخر وقدرته على الوفاء بالالتزامات التي يرتبها تنفيذ هذا العقد .
فإذا أثبت كل منهما كفاءته وكسب ثقة الآخر جدد العقد وبمدد أطول حسب ما يقتضيه العمل ومن خلال التجربة السابقة عدا ما يطرأ عند التجديد من تعديل لبنود العقد بما يتواءم مع طبيعة عمل الوكيل والموكل .
وإذا حل الأجل المحدد انقضت الوكالة اعتبر العقد بينهما منتهيًا ، سواءً انتهت المهمة المعهودة للوكيل أم لم تنته ، ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد بامتداد الوكالة إلى حين انتهاء المعاملات التي بدأت قبل حلول الأجل .
ويتم ذاك أيضًا تصفية الحسابات بينهما وكيفية التصرف بممتلكات الموكل الموجودة لدى الوكيل وينص غالبًا على ذلك في العقد منعًا لحدوث منازعات في ذلك قد تكبدهما خسائر غير متوقعة(
) .
وإذا انقضى الأجل المحدد لانتهاء الوكالة واستمر الوكيل بعد ذلك قائمًا بتنفيذ الوكالة بعلم الموكل ولم يعترض عليه أو ينذره بانتهائها كان ذلك تجديدًا ضمنيًا للوكالة وهو ما يطلق عليه الوكالة الظاهرة .
وقد يكون الأجل المحدد لانتهائها غير معين بمدة زمنية وإنما معلق على حدوث شيء ومن ذلك أن يكون العقد بين الموكل ووكيله التجاري معلقًا على قيام الموكل فتح مكاتب تابعة له مباشرة في بلد الوكيل ، أو إلى حين السماح من الجهات الرسمية بالتوريد المباشر ، فهنا تنتهي الوكالة عند حدوث الشرط الذي تم التعليق عليه(
) .
ويجدر التنبيه إلى أنه في حال خلو عقد الوكالة من تحديد مدته التي ينتهي إليها فلا يعني ذلك أن يلزم طرفي العقد الاستمرار فيه أبدًا ، بل يحق لكل منهم إنهاؤه من قبله بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد أو في الأنظمة التجارية الحاكمة له وما جرى عليه العرف التجاري في هذه الحالات .
وفي ذلك الغالب بأن يخطره قبل الموعد الذي حدده لتخليه عن العقد بثلاثة أشهر أو غير ذلك مما يعد مهلة مناسبة لتهيئة الوضع لانتهائها .
بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي ينتهي بها عقد الوكالة التجارية والتي سيأتي ذكرها ، وإذا انقضت الوكالة لانتهاء مدتها المحددة ولم يقم الموكل بتجديدها فهل يستحق الوكيل التعويض .
فقد ذهبت بعض التنظيمات التجارية إلى أن الوكيل يستحق التعويض من الموكل في حال عدم تجديده للعقد دون مبرر .
ومن ذلك المادة الثامنة من القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم (14) لسنة 1988م ؛ حيث نصت على أنه « لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يكن هناك سبب يبرر إنهاءه أو عدم تجديده .
ولا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر حتى ولو كانت الوكالة السابقة بعقد محدد المدة ، وذلك ما لم تكن الوكالة الأولى قد فسخت بالتراضي بين الوكيل والموكل أو كانت هناك أسباب جوهرية تبرر إنهاء الوكالة أو عدم تجديد مدتها تقتنع اللجنة المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون » .
ونصت المادة (214) من القانون الاتحادي رقم (18) 1993م على أنه « يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في أي وقت ، 
ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في وقت غير مناسب ، وإذا كان العقد محدد المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلى سبب جدي ومقبول وإلا استحق التعويض » .
وهو أيضًا ما تضمنته المادة (282) من القانون التجاري الكويتي رقم (68) لعام 1980م .
والمادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم (34) لسنة 1967م .
فهؤلاء ومن وافقهم حرصوا على حماية الوكيل ومراعاة جانبه وجعلوا له الحق في الحصول على التعويض في حال عدم تجديد الموكل لعقد الوكالة حتى لو وجد اتفاق بينهما على أنه لا يطالب الموكل بأي تعويض لأنه يعتبر مخالفًا للنظام العام الذي جعلته هذه الأنظمة التجارية ملزمًا وليس لطرفي العقد الخيار في إلغائه .
إلا أنها جعلت ذلك في أحوال محددة وهي أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج سلع الموكل واتساع مبيعاتها وكسب قاعدة عريضة من الزبائن مما يكون له أثر التجاري على العقد التالي وجني ثمار تلك الجهود .
فالتعاقد مع وكيل آخر وعدم تجديد الوكالة مع الوكيل السابق يمنح الوكيل التالي والموكل ثمار تلك الجهود والنجاح ويفوت على الوكيل الأول ذلك(
) .
وذهب البعض الآخر إلى أن الموكل إذا لم يقم بتجديد الوكالة عند انتهاء أجلها فلا يستحق الوكيل التعويض لأجل عدم التجديد وقد خلا نظام الوكالات التجارية السعودي من النص على استحقاق الوكيل للتعويض كما خلت لائحته التنفيذية من ذلك .
بل إنه نص في المادة (11) من اللائحة التنفيذية على وجوب أن يشتمل عقد الوكالة على مدتها وكيفية تجديدها مما يفهم منه انتهاء الوكالة طبيعيًا عند انتهاء أجلها ، بل وأضافت هذه المادة أنه يجوز تضمين العقد أية شروط أخرى لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ومن ذلك أحكام الوكالة في الفقه الإسلامي ، ولا شك أن هذا يعطي الحرية لطرفي عقد الوكالة التجارية في صياغة العقد بينهما وتحديد حقوق والتزامات كل طرف مما يعتبر موافقًا للشريعة الإسلامية إذ الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة .
ولأن إلزام الموكل بتجديد الوكالة - وإلا لزمه تعويض الوكيل - يجعل تحديد المدة المتفق عليها لغوًا لا فائدة فيه والأصل إعمال الكلام وعدم إهماله .
كما أن المفترض في عقد الوكالة وغيره من العقود أنه تنتهي آجالها 
ولا يعتبر ذلك تعسفًا في استعمال الحق ولا إضرارًا بالآخر .
وما ذكروه من اشتراط المبرر لعدم تجديد العقد تكلف زائد فلا فائدة من تحديد المدة إذا اشترطنا وجود مبرر لعدم التجديد ؛ لأنه إذا وجد المبرر حتى في الوكالة غير المحددة المدة أو قبل حلول الأجل في المدة المحددة فإن للموكل إنهاؤها ولا يلزمه تعويض الوكيل لوجود الأسباب الجوهرية اليت دعته إلى إنهائها ، وبالتالي لم يعد لتحديد المدة أي فائدة ، ولا شك أن هذا يعدّ غلوا وتشديدًا غير مقبول دفع هذه الأنظمة والآراء إلى مراعاة جانب الوكيل التجاري الذي هو محلي على جانب الموكل الذي هو أجنبي غالبًا .
فالوكيل حينما تعاقد مع الموكل واتفقا على المدة التي ينتهي إليها العقد يكون قد أخذ في الحسبان هذا الأجل ، ويؤدي من النشاط والجهد بقدر المقابل الذي سيحصل عليه من هذا العقد. كما أن الموكل يكون في الغالب قد أخذ في حسبانه ارتفاع تكاليف تنفيذ العقد إذا كان جديدًا على السوق لتغطية تكاليف الدعاية والتعريف بالسلع والبضائع المراد تسويقها .
كما أن الوكيل كان بإمكانه أن يتفق مع الموكل على أنه إذا حقق النسبة المطلوبة من النجاح يلتزم الموكل بتجديد العقد أو أنه يتجدد تلقائيًا .
وفي حال وجود غبن أو ضرر على الوكيل أو حتى على الموكل بسبب بند من بنود العقد سواء في حال وجود المدة المحددة لانتهاء العقد أو غيرها فإن القضاء يتدخل ليحقق التوازن للعقد بما يحقق العدالة ويرفع الضرر .
وهذا الحق في إعادة التوازن للعقد عام في التصرفات والعقود ويعتبر من النظام العام مما يجعل إضافة تلك الضوابط تطويلاً لا حاجة إليه .
بالإضافة إلى ذلك فإن إلزام الموكل بتجديد العقد يعد مخالفًا للأصل في الوكالة ؛ إذ هي من العقود الجائزة التي يجوز لأي من طرفيها التخلي عنها .
والفعل المأذون فيه لا يترتب عليه ضمان ما دام لم يتجاوز حدود الإذن .
وإنما قلنا بلزوم إتمام العقد إلى أجله خلافًا للأصل في الوكالة لوجود ما يُلْحِقُها بأصل آخر وهو لزوم الوفاء بالشروط ومنها المدد في عقود المعاوضات ما لم تتعارض مع أصل العقد ؛ لأن الفرع إذا عاد على أصله بالإبطال فهو أولى به ، أي إبطال الفرع الذي هو الشرط .
فالوكالة التجارية وكالة مأجورة كما يسميها الفقهاء لأنها بعوض. ولذلك فإن اشتراط المدة المعلومة للعقد له وجه قوي من الفقه وسدًا لباب المنازعات بينهما ، ولا يعقل أن نلزمهما بتجديده ثم نهمله ولا نعمله ، أو يتفق عليه ثم نلزمهما بخلافه ، والله أعلم وأحكم وهو الهادي إلى سواء السبيل .
الثاني : انقضاء وكالة العقود من قبل الموكل :
يلجأ أطراف العقود إلى إبرامها لتحقيق أغراض ومقاصد معينة من هذا التعامل مع الطرف الآخر ، وإذا أخل أحدهما أو كلاهما في أداء الالتزامات المترتبة عليه بسبب هذا العقد فلا شك أن ذلك يؤثر سلبًا على الغرض المراد تحقيقه والمقصد الذي اتجهت إرادة الطرفين لتحصيله والوصول إليه .
والموكل في وكالة العقود لأجل تحقيق هدفه في تسويق أعماله ومنتجاته بشكل أوسع ، والمحافظة على حقوقه وثمار نتاجه فإنه يلجأ إلى من يعينه في ذلك وهو الوكيل التجاري ، وفي حال تقصير الوكيل التجاري وإخلاله بأداء الالتزامات التي عليه فإن ذلك يؤثر على مقصود الموكل وغرضه بل ربما أصابه بضرر ، إضافة إلى فوات الربح والنجاح ، فكان له حمايةً لحقوقه ودفعًا لما قد يحدث من أضرار أن يفسخ الوكالة ويرجع أيضًا على الوكيل بالتعويض ، والتقصير الذي يبيح للموكل الفسخ هو التقصير البالغ وغير المعتاد .
أما إذا حدث من الوكيل تقصير يسير أو خطأ معتاد فإن ذلك لا يبيح للموكل الفسخ وإنما يلجأ إلى إنذاره والخصم من مستحقاته بالقدر المناسب لهذا التقصير ، وحسب المتفق عليه بينهما إن وجد .
وتحتم القواعد العامة في غالب الأنظمة وكذلك يشترط في غالب العقود أن يقوم الطرف الذي يريد فسخ العقد بإبلاغ الطرف الآخر وإمهاله قبل الموعد المحدد للفسخ ؛ لأن الضرر لا يُزال بضرر آخر وفسخه دون إخطار بذلك وإن كان لسبب مشروع إلا أنه يعتبر تعسفًا في استعمال الحق .
وتكون المهلة بين الإخطار والموعد المحدد للفسخ متناسبة مع طبيعة الوكالة المراد فسخها أو حسب المنصوص عليها في العقد أو الأنظمة التجارية التي تحكمه أو العرف التجاري إن لم يوجد نص بذلك .
وقد يلجأ الموكل إلى إنهاء العقد ولو بدون تقصير الوكيل أو وجود سبب يبرر ذلك إذا كانت الوكالة غير محددة المدة بشرط أن يستوفي الإجراءات اللازمة من تلك الحالة والمنصوص عليها في العقد أو الأنظمة الحاكمة له .
وذلك كما في المادة (214) من القانون الإماراتي رقم 18 لعام 1993م حيث نصت على أنه « يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في أي وقت ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في وقت غير مناسب ، وإذا كان العقد محدد المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلى سبب جدي ومقبول وإلا استحق التعويض » .
وهو ما تضمنته المادة (9) من القانون القطري رقم (4) لسنة 1986. والمادة (10) من قانون الوكالات التجارية العماني الصادر بالمرسوم رقم 26/77. والمادة (282) من القانون الكويتي رقم (68) لعام 1980م حيث تشترط لإعفاء الموكل من تعويض الوكيل عند انتهائه للعقد أو عدم تجديده أو يكون هناك أسباب جوهرية وتقصير من الوكيل في تنفيذ التزاماته .
وقد ذهب البعض إلى أن يحق للموكل إنهاء العقد دون إخطار الوكيل في بعض الحالات ، منها :
1- إذا قام الوكيل بأعمال الغش ضد الموكل أو ضد الطرف الثالث المتعامل معه مما يذهب الثقة التي يقوم عليها العمل التجاري .
2- إذا أخطأ خطأ جسيمًا أو متعمدًا ، وأخل بالتزاماته أثناء تأدية عمله .
3- إذا اكتشف الموكل بأن الوكيل مجرم سابق وكان لذلك أثر بالغ على تنفيذ الوكالة ومصالح الموكل أو الغير الذي يتعامل مع الموكل من خلال الوكيل ، لما لسمعة الوكيل من أثر على تنفيذ الوكالة .
4- إذا قام الوكيل أو أحد التابعين له بأعمال أضرت بمصلحة الموكل .
5- إذا عمل الوكيل لحساب شخص له نشاط منافس لنشاط الموكل .
6- إذا حدثت ظروف خارجة عن إرادتهما تجعل من المصلحة ودفع الضرر إنهاء الوكالة كما لو أدت هذه الظروف إلى الكساد في التجارة(
) .
والذي يقرر اعتبار السبب الذي قام لأجله الموكل بفسخ الوكالة جوهريًا ، أو الخطأ الذي ارتكبه الوكيل والتقصير الذي حصل منه بأنه جسيم ويبرر تصرف الموكل ويعفيه من تعويض الوكيل هو القضاء المختص أو اللجان التجارية المحكمة ، والتي تعتبر أرقى من الخبرة ولها أحيانًا القرار الملزم والنهائي ؛ لأن النزاع بين طرفي العقد في إثبات التقصير وجسامته يحدث في أغلب الحالات فمن ثم كان على القضاء أو الجهات المختصة الفصل فيه وبالتالي فإن ذلك يخضع للاجتهاد والتقدير في الغالب ويحتاج من الموكل أن يقدم الإثباتات الكافية لما يدعيه .
وهذا الذي ذكرناه من حق الموكل في فسخ عقد الوكالة إذا كان هناك سبب جوهري يبرر ذلك أو تقصير وإخلال من الوكيل يتجاوز المعتاد وأن هذا يعفيه من تعويض الوكيل هو الموافقة للفقه الإسلامي .
لأن الأصل في عقد الوكالة الجواز وتقصير الوكيل وإخلاله هو السبب في الفسخ وبالتالي أسقط حقه في التعويض .
ثم إن العقود إذا أخل أحد طرفيها بالشروط المنصوص عليها في العقد أو الواجبة بالعرف جاز للطرف الآخر فسخه كان له الخيار في ذلك وسبقت الإشارة إلى شيء من هذه الأحكام .
الثالث : انقضاء الوكالة من قبل الوكيل :
تتوازن الحقوق والواجبات لكل من طرفي العقد في عقود المعاوضات ، وفي حال وجود خلل بالغ غير مغتفر أو غير معتاد فإن لأي من طرفيه الذي حصل في جانبه ذلك الخلل أن يطلب فسخه أو إعادة ذلك التوازن إلى العقد بما يرفع الظلم عنه .
وهو ما يسمى بخيار الغبن والغرر وفي حال قصد الطرف الآخر لذلك باستخدام أسلوب الإخفاء لبعض العيوب يسمى خيار التدليس .
وبناءً على ذلك فإن ما سبق إيراده من أن للموكل فسخ العقد إذا قصر الوكيل في أداء التزاماته المترتبة عليه بعقد الوكالة ، وهو أيضًا في المقابل حق مكفول للوكيل .
فمتى أخل الموكل بالتزاماته في عقد الوكالة مما يفوت على الوكيل بعض المصالح أو يسبب له بعض الأضرار فإن له فسخ العقد بالإضافة إلى الرجوع على الموكل بالتعويض عن عدم إتمام العقد ؛ لأن انقضاء الوكالة كان بسببه .
والذي يبرر فسخ الوكيل للعقد هو التقصير أو الخطأ الجسيم الذي 
لا يمكن احتماله أو تداركه .
والقضاء أو الجهات المختصة هي التي تقدر جسامة هذا التقصير من عدمه في حال النزاع لعدم إمكان ضبط ذلك في قوالب محددة لاختلاف وتنوع العقود والمتعاقدين والظروف المحيطة .
ويمكن اعتبار الحالات التالية مبررًا لفسخ الوكيل للوكالة :
1- قيام الموكل بإرسال بضائع رديئة وليست من النوع الجيد المتفق عليه ، واعتبار هذا السبب مبررًا كافيًا لما فيه من الإضرار بالوكيل معنويًا بتشويه سمعته التجارية عدا ما قد يلحقه من أضرار مادية .
2- عدم وفاء الموكل بالالتزامات المالية الناتجة عن تنفيذ الوكالة من مصاريف وعمولات الوكيل .
3- تقليل حجم المبيعات والبضائع الي يزود بها الموكل وكيله وهي محل تنفيذ الوكالة ، مما يترتب عليه قلة العمليات التجارية ونقص العمولات التي يتقاضاها الوكيل ، ويضخم هذا الوضع أيضًا عبء المصاريف الإدارية ومصاريف التشغيل .
4- صدور حكم جنائي ضد الموكل مما يعرض سمعة الوكيل وثقة الناس به ويعرض شرفه وعرضه إلى انتقادات الناس واتهاماتهم(
) .
فالعقد المحدد المدة لا يجوز للوكيل فسخه إلا بمبرر مقبول يعفيه من تعويض الموكل عند قيامه بفسخه .
وفي حال الوكالة غير محددة المدة ينطبق ما ذكرناه سالفًا من حقه في فسخ الوكالة إذا قصر الموكل في الوفاء بالتزاماته المترتبة عليه بسبب هذا العقد .
وأما إذا رغب الوكيل في فسخ العقد دون وجود تقصير من الموكل فإنه ينبغي عليه أن يقوم بالإجراءات المنصوص عليها في العقد أو في الأنظمة والأعراف الحاكمة له .
إذ إنها تحتم عليه أن يخطر الموكِّل بالفسخ قبل مدة كافية بالإضافة إلى تعاونه مع الموكل في تصفية الأعمال التي تتأثر بانسحاب الوكيل .
وقد يطلب منه الموكل ترشيح خلف له يتولى تنفيذ الوكالة من بعده مما يخفف العبء على الوكيل من تصفية الأعمال .
أو أن يقوم الموكل بالاختيار ويكلف الوكيل السابق بتسليم الوكيل الجديد الأعمال وما قد يحتاجه من أدوات ومكاتب وغير ذلك مما له تعلق بموضوع الوكالة .
وإذا تعسف الوكيل في استعمال هذا الحق بحيث فسخ العقد في وقت غير مناسب أو لغرض سيئ فإنه مطالب بتعويض الموكل عما لحقه من أضرار نتيجة ذلك التصرف(
) ، وما ذكرناه هنا يتسق مع ما سبق أن قررناه في الفقه الإسلامي من حق الفسخ في العقود للطرف الذي حصل له غبن أو غرر أو تدليس من الطرف الآخر ومنع الطرف الذي له الحق في الفسخ من التعسف في استعماله حقه لأن الضرر لا يزال بمثله ولا تدفع المفسدة بمفسدة أعظم منها .
وإذا حصل لأحد إذن من تصرف ما فإنه مشروط بالأمنِ من التعدي ، فإذا تعدى ضمن فعندما أجزنا للوكيل الفسخ بسبب تقصير الموكِّل في الوفاء بالتزاماته فالمراد به التقصير البالغ وليس التقصير المعتاد والذي 
لا يمكن غالبًا تلافيه ، مع وجوب استدراك ما فات بسببه .
وكذلك فإن هذا الحق للوكيل لا يبرر له الإضرار البالغ بالموكل حيث ينتج عنه ضرر على الموكل بسبب الفسخ أعظم من الضرر الحادث للوكيل في حال عدم الفسخ. وإذا فسخ الوكيل العقد فإن ما في يده من بضائع للموكل تكون أمانة يلزمه فيها ما يلزم سائر الأمناء كالمودع والمرتهن ونحوهم ، ويضمن بما يضمنون به ، فلو أن الموكل كان قد أرسل بضائع للوكيل وتأخر في الوفاء بعمولات سابقة فإن ذلك لا يبيح للوكيل في حال فسخه أن يهمل بضائع الموكل حتى تتلف بالمطر أو الشمس وغيرها .
بل يلزمه اتخاذ ما يلزم لحفظها إلى حين تمكن الموكل من حفظ أمواله بنفسه أو ندب آخر لذلك .
الأسباب غير الإرادية لانتهاء عقد الوكالة في النظام :
الأول : انقضاء الوكالة التجارية بوفاة أحد الطرفين :
تقوم الوكالة عمومًا - ومنها وكالة العقود - على اعتبارات شخصية جعلت كلاً منهم يقبل التعاقد مع الآخر فكان من الطبيعي أن تنتهي في حال وفاة أي منهما. فإذا توفي الموكل انتهت الوكالة سواء كانت مأجورة أو غير مأجورة لأن ذمة الموكل لم تعد أهلاً لتحمل الالتزامات الناتجة عن تصرف الوكيل .
والأموال التي كان الموكل أذن للوكيل بالتصرف فيها لم تعد ملكًا له وإنما انتقلت إلى ورثته وهم الذين يملكون منح الوكيل التصرف من عدمه .
وإذا كان الموكل شخصًا معنويًا أو اعتباريًا ، فإن الوكالة تنتهي بحلِّه وتصفيته والذي يعتبر بمثابة الوفاة له كما في الشخص الطبيعي ، ولكن تبقى يد الوكيل يد أمانة فيما تحت يده وفي حوزته يتصرف فيما تصرف الأمناء كما أسلفنا سابقًا .
وتصرف الوكيل قبل علمه بموت الموكِّل نافذ كما في العزل ، وكان على ورثة الموكل إذا كانوا لا يرضون تصرفه عنهم أن يعلنوا موت مورثهم أو يخبروا الوكيل بذلك .
واحتجنا للقول بهذا لئلا يحتاج الناس إلى طلب إثبات حياة الموكل عند كل تصرف يريد أن يقوم به الوكيل لما فيه من الحرج المرفوع(
) .
وانتهاء الوكالة بموت الموكل أو موت الوكيل يعتبر من النظام العام في النظم الإسلامية ولا يجوز من تصرفات الشخص بعد موته إلا في حدود الثلث من التركة وهو ما يسمى الوصية متى ما ظهر استيفاؤها لنفاذها .
وأما بقية التركة فهي تنتقل مباشرة إلى ورثته ولكن يمنعون من التصرف حتى تفرز أنصبتهم بعد إحصاء التركة وحصر الورثة ، أو أن يتفقوا على بقاء المال مختلطًا مشاعة أنصبتهم ويتولى من يختارونه لإدارة المال والإشراف على التركة مما هو مبسوط في مظانه من كتب العلماء رحمهم الله تعالى والذي تقتضيه أنظمة الدول الإسلامية والتي تنص على حاكمية الشريعة .
وبهذا يتبين عدم صحة ما ذهب إليه البعض(
) ، والذي يعتبر ترجمة 
لما ذكره الفرنسيون وغيرهم من أن انتهاء الوكالة بموت الموكل أو الوكيل لا يعتبر من النظام العام وبالتالي جواز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم فلا تنتهي الوكالة بل يلتزم بها الورثة في حدود التركة .
وهذا الرأي مصادم لما أقرته الشريعة الإسلامية ، ومخالف لما يقتضيه العدل والعقل ؛ فأما مخالفته للعدل فإن نتائج تصرفات الوكيل الإيجابية وثمارها سيجنيها الورثة ؛ إذ هم المالكون الحقيقيون لهذه الأموال فالعدل يقتضي أن ما سينتج من خسارة وأضرار يتحملها هؤلاء الورثة وبالتالي 
فلا بد من اعتبار رضاهم من عدمه .
ثم إنه قد انتقل الملك إلى الورثة فينتقل معه حق التصرف فيه وهو من تمام الملك ، وتصرفات الموكِّل إنما هي في حدود ما يملك وهذا مما لا يملكه لانتهاء ملكه بالموت وانتقال الملك إلى الورثة ، فلا يكون ملزمًا للورثة في ملكهم .
والعقل يقتضي ما ذكرناه وليس إذن الموكّل للوكيل بأقوى من ملك الورثة للإذن أو المنع حتى يدفعه. وكذلك الأمر إذا توفي الوكيل فإن الوكالة التجارية تنقضي أيضًا ، وما ينطبق على موت الموكل ينطبق على موت الوكيل(
) .
ويلزم الورثة المحافظة على ما كان في يد مورثهم من أمانات والوفاء بالتزاماته المتعلقة بذمته ، طلبًا لبراءتها من حقوق المخلوقين أمام الله .
كما يلزمهم تصفية التركة ليتسنى لهم بعد ذلك أخذ حقوقهم. ولا يحل الورثة محل مورثهم في الوكالة لقيامها على الاعتبار الشخصي ، فلا بد من عقد جديد مع الورثة. وكذلك إذا كان الوكيل شخصًا معنويًا فإن الوكالة تنقضي بحلِّ هذه الشخصية ؛ كأن تكون شركة أو مؤسسة فتتم تصفيتها ، فإن الوكالة تنفضي بذلك ويلزم المصفي أو أصحاب هذا الشخص المعنوي ما يلزم الورثة في الشخص الطبيعي عند موته من المحافظة على الأمانات وإخطار الموكل بوفاة وكيله أو حلِّه .
لكن إن كان الوكيل قد اشترط على الموكل حلول الورثة محله عند موته فإنه يلزم الموكل تجديد عقد الوكالة مع الورثة ما دام أن الشروط المطلوبة تتوافر فيهم أو تعويضهم عن عدم تجديدها معهم لأن السمعة التجارية والنجاح الذي حققه الوكيل يمكن أن يعتبر من مكتسباته التي تورث .
ويمكن أيضًا تقييمها ومعرفة المقابل الذي تستحقه من خلال أهل الخبرة وهو المتعارف عليه في الوسط التجاري ؛ حيث تباع العلامات التجارية ويتنازل بعض الوكلاء للبعض الآخر بمقابل يتم تقديره ، إلى غير ذلك مما هو معلوم ومشتهر(
) .
الثاني : انقضاؤها بإفلاس الموكل أو الوكيل :
الإفلاس أن تكون الحقوق المترتبة على المفلس والديون مستغرقة لأمواله ولئلا تزداد هذه الديوان وتضيع حقوق المتعاملين معه الذين 
لا يعلمون أحيانًا استغراق ديونه لأمواله ؛ فإنه يتم إعلان إفلاسه وأن ذمته المالية لم تعد قادرة على تحمل الالتزامات ، وهو ما يسمى بالحجر في الفقه الإسلامي ، وهو إجراءٌ حكيم يحفظ حقوق الدائنين ويحفظ الغير من الوقوع أيضًا في زمرة الدائنين ومنازعة الغير له في أموال هذا المدين ، وكذلك في الحجر حفظٌ للمفلس من أن يزداد دينه وبالتالي يتعاظم العجز والضرر ، فإذا حكم على التاجر بالإفلاس منع من التصرفات المالية وأوكلت تصفية أمواله إلى شخص آخر يتم اختياره من الدائنين أو من الجهة المصدرة لحكم الإفلاس ، ووكالة العقود يرتب تنفيذها التزامات على طرفيها أمام الغير وبالتالي فإن الإفلاس له أثره على الوكالة التجارية ونوضحه فيما يلي :
أولاً : إفلاس الموكِّل :
مما يشترط ابتداءً لصحة الوكالة ويلزم بقاؤه إلى حين انتهائها أهلية الموكل المالية ، أي أن يملك التصرف وتمليكه للغير ، فهو شرط تبطل الوكالة بفقده .

والموكل إذا أفلس فإنه يمنع من التصرف في أمواله ؛ فمن باب أولى 
لا يملك الإذن للغير بالتصرف ، بل إنه في الحقيقة لم تعد هذه الأموال ملكًا له ، وإنما انتقلت إلى الدائنين فصارت ملكًا لهم فتعتبر شبه وفاة لذمته المالية تعود إليه بعد فك الحجر عنه ، ولذا فإن إفلاس الموكل يؤدي إلى انتهاء الوكالة ، وتبقى يد الوكيل يد أمانة يحافظ على ما تحت يده يتصرف كما يتصرف المودع ، وليس بالإذن الصادر من الموكِّل ؛ لأن ذمته المالية لم تعد تحتمل الالتزامات والحقوق وتصرفات الوكيل بموجب عقد الوكالة ترجع إلى الموكل فكان إفلاسه سببًا لانقضائها ، لكن لو صدر حكم بالإفلاس على الموكل وأذن له الدائنون أو الجهة القضائية المختصة في إتمام الأعمال والعقود التي التزم بها وإدارة أمواله مما يحقق المصلحة للموكل وللدائنين فإن الوكالة تستمر وليس للوكيل أن ينهي الوكالة أو يتقاعس عن أدائها احتجاجًا بإفلاس الموكل .
كما أنه بإمكان الدائنين الذين صدرت لمصلحتهم التفليسة الإذن للوكيل في الاستمرار في تنفيذ الوكالة منعًا لخسائر متوقعة أو طلبًا لتحقيق أرباح ومكتسبات من شأنها أن تقلل من خسائرهم وعادة يكون عن طريق المحكمة أو المصفي لأموال المفلس(
) .
ثانيًا : إفلاس الوكيل :
القاعدة العامة في أحكام الإفلاس وما ذكرناه بالنسبة للموكل ينطبق على الوكيل في وكالة العقود ، فمتى توقف التاجر عن دفع ديونه والالتزامات المترتبة عليه فإنه يعتبر في حالة الإفلاس ، ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك .
فالشرطان الموضوعيان لشهر الإفلاس حينئذ متوفران في وكيل العقود وهما صفة التاجر والوقوف عن الدفع ثم الشرط الثاني وهو صدور حكم شهر الإفلاس(
) .
فوكيل العقود يعتبر من التجار لأنه يشتغل بالأعمال التجارية واتخذها حرفة معتادة له. ويترتب على الحكم بشهر إفلاس التاجر غّل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، سواء مباشرة أو عن طريق وكيل تابع له .
وذلك لحماية الدائنين من تصرفات المدين التي ربما ينتج عنها الضرر عليهم وعليه ، فإذا كان الإفلاس سببًا لكف يد الوكيل عن التصرف في أمواله ولمصلحته فمن باب أولى تصرفه عن الغير(
) .
الثالث : انتهاء وكالة العقود بانقضاء العمل أو تحقق الغرض :
من الأسباب الطبيعية والمتفق عليها أن الوكالة عمومًا ،ومنها وكالة العقود تنقضي بتمام العمل أو تحقق الغرض محل الوكالة لأنه هو السبب لوجود عقد الوكالة الذي جمع بين الموكل والوكيل .
فإذا تعاقد الموكل مع وكيله التجاري على تسويق وإبرام صفقات لمائة طن أو قطعة مثلاً فإن الوكالة تكون منتهية بإتمام موضوع الوكالة. فلو أنهى الوكيل تسويق كامل البضاعة خلال الشهر الأول من الوكالة انتهت بذلك. وينتهي التزام الموكل والوكيل السابق ، ولهما أن يجددا التوكيل لكمية أخرى ، أو تصرف آخر. ويتضمن عقد التوكيل في الغالب مدة محددة ينتهي بها ولا يكتفي بتحديد الكمية أو العدد فقط لئلا يحدث نزاع بعد ذلك أو تباطؤ من الوكيل في إبرام الصفقات مع الغير. ولا يترتب على انتهائها بهذا السبب أي التزامات على أيٍ منهما للآخر(
) .
الرابع : انقضاء الوكالة باستحالة تنفيذ التصرف محل الوكالة :
إذا استحال تنفيذ التصرف محل الوكالة فإن الوكالة تنتهي بذلك. فإذا وكل شخص آخر على أن يسوق له الإنتاج الزراعي أو الصناعي ثم تلفت الأشياء المراد إبرام عقود بيعها من خلال الوكيل التجاري فإن الوكالة تنتهي لاستحالة التنفيذ ، وهذا الاستحالة هي الاستحالة المادية .
وهناك الاستحالة القانونية كما في حال إفلاس الموكل وغلّ يده عن التصرف في أمواله أو يتعاقد مع وكيل تجاري على تسويق بضائعه في بلده ثم يصدر قانون في بلد الوكيل يحظر تسويق هذه البضائع(
) .
فاستحالة التنفيذ إذا كانت بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ ولا يد لطرفي العقد فيه فلا يلزم أحدهما تعويض الآخر بشيء مقابل انفساخ العقد ، أما إذا كانت استحالة التنفيذ ناتجة عن تصرف من أحد طرفي العقد وبإرادته فإنه حينئذ يلزمه تعويض الطرف الآخر عن الضرر الذي وقع عليه. ومن ذلك إنهاء الموكل الإرادي لنشاطه الذي تتعلق به الوكالة كأن يوقف إنتاج السلع التي وكل في تسويقها .
فقد يوقف الموكل صناعته لاستبدالها بأخرى وينتهز هذه الفرصة للتخلص من الوكيل التجاري أو الوكلاء التجاريين لأنهم كانوا يحتفظون بشروط رأى أن من مصلحته تغييرها ، أو لأسباب اقتصادية أخرى .
فإذا أنهى الموكل أو الوكيل نشاطه التجاري مما يستحيل معه تنفيذ الوكالة. أو تسبب في ذلك كأن يرتكب الموكل أو الوكيل مخالفة تجعل الجهات المختصة تمنع من تسويق تلك السلع وبيعها لذلك السبب فإنه يلزمه تعويض الطرف الآخر(
) .
المطلب الثالث
مقارنة يبن الفقه والنظام في أسباب الانقضاء
سبق أن أشرنا إلى أن الحاكم لأنظمة المملكة العربية السعودية ومصدرها هو الشريعة الإسلامية ، وقد خلت الأنظمة التجارية السعودية عن بيان الأسباب التي تنقضي بها الوكالة بالإضافة إلى أحكام الوكالة الأخرى ؛ لأنها تنطبق عليها الوكالة العادية في الفقه الإسلامي ، وبالتالي فلا وجود لمقارنة بين نظامين أو فقهين وإنما هو نظام فقه واحد ، وما اشتملت عليه الأنظمة التجارية السعودية فغالبه يتعلق بالإجراءات وبعض المسؤوليات التي جعلها النظام على عاتق الوكيل أو الموكل من باب حفظ المصالح والحقوق سواءً للغير أو لطرفي العقد .
وقد ذكرنا أسباب انقضاء الوكالة التجارية عمومًا مع الإشارة إلى بعض منها مما ورد في أنظمة بعض الدول الإسلامية وغيرها استكمالاً للطرح ، وليشتمل عليه البحث نقدًا وتصحيحًا ، حيث بليت هذه الدول الإسلامية بوضع القوانين والأنظمة دون الرجوع إلى ما قررته الشريعة ، بل بعضها ترجمة حرفية لأنظمة دول نُهينا عن اتباع أهوائها في قوله تعالى : 
﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ [الجاثية : 18] .
وينقضي عقد الوكالة التجارية بانقضاء مدة العقد ، وطرفي العقد ما داما قد حددا أجلاً ينتهي إليه وتنتهي إليه مسؤوليتهما فإن لهما ما اختارا ، ويلزمهما ما اشترطا إلا إن وافقا على تمديده .
وما نصت عليه بعض الأنظمة وقال بعض شراح الأنظمة من أن الموكل إذا لم يجدد الوكالة وإنهائها عند أجلها دون مبرر أو سبب مشروع أنه يلزمه تعويض الوكيل فهذا مغالاة في جانب الوكيل وهو مجانب للعدل والحق ؛ إذ إن الموكل قد رتب على هذا الأجل التزاماته وتصرفاته وقد أخذ في اعتباره ذلك عند تحديده للعوض الذي يدفعه للوكيل ، وكذلك الوكيل قد كيَّفَ نشاطه على حسب ما قرر الموكل له من مقابل ، وأمام عينيه ذلك الأجل الذي تنتهي إليه الوكالة ، واجتهاده في الدعاية وكسب المتعاملين كان من صلب عمله وثماره عائدة عليه وعلى الموكل .
وبناءً عليه فإن إلزام الموكل بتعويض الوكيل إذا لم يجدد العقد يجعل تحديد الأجل لغوًا لا فائدة فيه ، والأصل أن إعمال الكلام أولى من إهماله وأن الشروط الصحيحة يلزم الوفاء بها ، وأن المأذون لا يترتب عليه ضمان .
وما ذكروه من اشتراط مبرر لعدم التجديد يجعل الوكالة المحددة المدة وغيرها سواء. إذ إنه يجوز للموكل إنهاء الوكالة قبل المدة أو إذا لم توجد مدة متى وجد مبرر ، وبالتالي فإنه ينبني على قولهم أن تحديد المدة وعدمه لانتهاء عقد الوكالة سواء وهذا ممنوع. وأما إذا كان انقضاؤها من أحد الطرفين لتقصير الطرف الآخر فهو موافق لما قررناه في الفقه الإسلامي .
وكذلك انقضاؤها بوفاة أحد طرفي العقد إلا ما ذكره بعض شراح القانون من أنه يجوز الاتفاق على عدم انتهائها بوفاة الموكل فإنه مخالف لما قرره الفقهاء وما يقتضيه كون الملكية قد انتقلت إلى الورثة وبالتالي ملكية التصرف ، فإن أقر ورثة الموكل الوكيل على وكالته كانت توكيلاً جديدًا وإلا لم يلزمهم ما اتفق عليه طرفي العقد من استمرارها بعد وفاة الموكل .
وكذلك ما يتعلق بإفلاس الموكل أو الوكيل حيث جعلوه مُنهيًا للوكالة ، والصحيح وهو ما قرره الفقهاء من أن إفلاس الموكل يعتبر سببًا لانقضاء الوكالة في التصرفات المالية ، بخلاف إفلاس الوكيل ؛ فإن تصرفه عن الغير بموجب الوكالة صحيح ، لأن العهدة في ذلك على الموكل وليست عليه ، والحجر عليه لاستغراق ديونه وليس لسوء تصرفه كما في الحجر لسفه وبالتالي فإن تصرفه عن الغير بموجب الوكالة أو الولاية ونحوها صحيح. وإذا تم العمل أو تحقق الغرض وكذلك إذا استحال تنفيذه فإن الوكالة التجارية تنقضي بذلك وهو أيضًاما قرره الفقهاء(
) .
والتشابه الكبير بل القريب من التطابق بين أحكام الوكالة في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية ، سببه أن قواعد المسؤولية والنظرية العقدية والمراد منها حفظ الحقوق وتمييزها تتوصل إلى فهم كثير منها العقول السليمة .
ولذا نجدها قريبة مما قررته الشريعة ، بل صرح كثير من المعاصرين بأن الشريعة أكمل وأشمل ولا يوجد فيها ما يوجد في الأنظمة المعاصرة من اختلاف وتعارض أحيانًا .
وصدق الله تعالى إذ يقول : ﴿ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [النساء : 82] .
الخاتمة :
الحمد لله رب العاملين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ، ونور قلوبنا محمد ﷺ وعلى من اتبع أثره ، وعنا معهم بمنه وفضله إنه سميع مجيب الدعاء .

في خاتمة دراستنا نسأل الله العلي القدير رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ، اللهم اهدنا واهد بنا وعافنا واعف عنا .
من خلال استعراضنا لموضوع الوكالة التجارية تناولناها في كل من الفقه والنظام السعودي وقد توصلنا إلى عدد من النتائج نوجز على النحو التالي :

· تكون الوكالة التجارية داخلية وقد تكون خارجية ، عكس ما هو سائد من الاعتقاد بأن نظام الوكالات لا يسري على العلاقة بين المنتج والموزع في الداخل .
· يلتزم الوكيل التجاري بتسويق كمية من السلعة موضوع العقد سنويًا ، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات الموكل والحفاظ على أمواله وأسراره .
· يلتزم الموكل بالتموين التجاري للوكيل وتقديم جميع المعلومات والمساعدات موضوع الوكالة التجارية .
· يحق للوكيل التجاري القيام بأعمال تجارية أخرى لحسابه الخاص ، بشرط أن لا تكون متعارضة مع الوكالة التجارية ، كما يحق لكلا الطرفين التعويض عن الضرر الذي قد يلحق بهما وعن ما يفوتهما من ربح جراء إنهاء الوكالة دون خطأ من الطرف الآخر أو سبب مشروع أو انتهاء العقد .
· تنتهي الوكالة التجارية بالإرادة المشتركة ، وبعدم قيام أحد الأطراف بالتزاماته وبالسبب القاهر ولا تنتهي بالعزل لكونها لازمة ؛، لتعلق حق الغير بها ، ويكون مصير البضاعة المكدسة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين ، وإلا فإنها تعود إلى الموكل بنفس التكاليف .
· أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأصل في العقود والشروط هو القول بالجواز وينبني عليه جواز العقود والشروط التي جدت في هذا العصر ومنها الوكالة التجارية , باستثناء ما ورد في الشرع النهي عنه وإبطاله ، وهو قول جمهور أهل العلم ومقتضى أصول الشريعة ومقاصدها من التوسعة على الخلق , وأنهم أعلم بأمور دنياهم ما دامت في حدود الشريعة وضوابطها .
· شرط القصر لصيق بعقود الوكالات التجارية ، وهو في الحقيقة التزام متبادل بين طرفي العقد تحصل به منفعة للجميع ويندفع به الضرر عن الجميع إلا أنه يحتاج الى رقابة الأجهزة العامة المختصة ليكون في الحدود التي لا تضر بالمجتمع أو المتعاملين مع طرفي عقد الوكالة التجارية .
التوصيات : وبناء على تلك النتائج نوصي بالآتي :
· أهمية تطوير الأنظمة لمواكبة التطور الذي يشهده العالم والمملكة جزء منه مع ضرورة بناء تلك الأنظمة على أحكام الشريعة .
· من الضروري تضمين بند في النظام يمنع التعويض عند عدم تجديد العقد التجديد الضمني للعقد ما لم ينص على غير ذلك في العقد .
· من الضروري الاهتمام بالبحوث العلمية التي تمزج بين الفقه والقانون ونشر هذه البحوث حتى تكون في متناول المهتمين من طلاب العلم والتجار ليتسنى لهم معرفة الحكم الشرعي للمعاملات المالية المعاصرة .
وختاماً ... آمل أن أكون حققت ما أردته من هذا البحث وهو المساهمة في إثراء المكتبة القانونية الإسلامية ليتحقق للمسلمين من خلال هذا البحث وأمثاله سن الأنظمة التي تتفق مع ديننا وتجنب المجتمع من التحاكم إلى غير شريعة رب العالمين وعلى الله قصد السبيل وما توفيقي إلا بالله تعالى .
الفهارس

فهرس الآيات القرآنية

فهرس أطراف الحديث النبوي

فهرس المصادر والمراجع

فهرس الموضوعات

فهرس الآيات القرآنية وأطراف الحديث النبوي
الآية
رقمها
السورة
الصفحة
﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ 
 35
النساء
18
﴿ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ 
 82
النساء
174

﴿ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ 
 107
النساء
99
﴿ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ 
 109
النساء
12
﴿ ﮥ ﮦ ﴾ 
 60
التوبة
18
﴿ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ 
 55
يوسف
18
﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ 
 18
الجاثية
172
فهرس أطراف الحديث
طرف الحديث
الصفحة
أنه وكل عروة بن الجعد البارقي في شراء الشاة... 
 18
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ... 
 111
فهرس المصادر والمراجع

1 -  الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، اختارها علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي ، نشر المؤسسة السعيدية بالرياض
2 -  الأسس العامة للعقود الإدارية ، د. سليمان الطماوي ، ص 125 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة الخامسة ، 1991م
3 -  الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ، الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1405هـ

4 -  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي ، تحقيق محمد حامد الفقي ، مكتبة السنة المحمدية ومكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1374هـ 
5 -  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدين المعروف بابن نجيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1418هـ
6 -  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للإمام علاء الدين الكاساني ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى 1417هـ
7 -  التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ، للعلامة أحمد بن محمد الشويكي ، المكتبة المكية ، مكة المكرمة ، طبعة خاصة ، 1419هـ
8 -  الجات والعالم الثالث ، د. عاطف السيد ، دراسة تقويمية للجات واستراتيجية المواجهة
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32 -  عقد الترخيص التجاري ، د. فايز نعيم رضوان ، مطبعة الحسين الإسلامية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1411هـ
33 -  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1415هـ
34 -  عقد الوكالة في الفقه الإسلامي ، سيد محمد صادق الانصاري ، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ، 1389هـ
35 -  العقود التجارية ، د. علي حسن يونس ، دار الفكر العربي ، القاهر
36 -  غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب ، للشيخ محمد السفاريني ، مؤسسة قرطبة 1393هــ
37 -  الفتاوى الفقهية الكبرى ، أحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي المكي ، دار صادر ، بيروت
38 -  فتح القدير على الهداية ، للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد ، المعروف بابن الهمام الحنفي ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية
39 -  القانون التجاري ، د. أكرم ياملكي ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، الطبعة الأولى ، 1998م
40 -  القانون التجاري ، د. سميحة القليوبي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1978م
41 -  القانون التجاري العربي ، د. محمد حسني عباس ، مكتبة النهضة المصري ، القاهرة ، 1960م
42 -  القانون التجاري اللبناني ، د. علي البارودي ، الدار المصرية للطباعة والنشر ، بيروت
43 -  القانون المدني السوري ، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18/أيار/ 1949م ، ممدوح عطري، مساعد قضائي سابقاً ، مؤسسة النوري ، 1997م
44 -  القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ، للإمام جمال الدين الحصيري ، استخرجها وقدم لها علي أحمد الندوي ، مطبعة المدني ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1411هـ
45 -  كشاف القناع عن متن الاقناع ، منصور بن يونس البهوتي ، مكتبة النصر الحديثة ، الرياض ، بدون تاريخ
46 -  لسان العرب ، ابن منظور ، دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية 1413هـ/1993م

47 -  مبادئ القانون ، د. عبد المنعم فرج الصده ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1976م
48 -  مبادئ القانون التجاري ، د. مصطفى كمال طه ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، مصر
49 -  المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية ، د. صالح بن عبد الله العوفي ، نشر مركز البحوث والدراسات الإدارية بمعهد الإدارة العامة ، الرياض ، 1419هـ 
50 -  مجلة تجارة الرياض ، أحمد فهمي ، العدد (424)

51 -  مجلة تجارة الرياض ، د. عماد تيناوي ، العدد (441)
52 -  مجلة تجارة الرياض ، د. فهد الدوسري ، العدد (464)
53 -  مجلة تجارة الرياض ، عبد الله المعلمي ، العدد (441)
54 -  المجموع شرح المهذب ، الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، دار الفكر ، بيروت
55 -  المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه ، محمد مصطفى شلبي ، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعتي الإسكندرية وبيروت العربية ، دار النهضة العربية ، 1401هـ/1981م
56 -  المدخل لدراسة العلوم القانونية ، د. خالد الرويس ، مكتبة الشقري الرياض ، الطبعة الأولى 1420هـ
57 -  مدونة الفقه والقضاء في القانون التجاري ، مصطفى رضوان ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1972م
58 -  مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، د. عبد الرزاق السنهوري ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ
59 -  المعاملات الشرعية المالية ، أحمد إبراهيم بك ، مكتبة دار الأنصار ، مصر ، 1355هـ
60 -  المغني ، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي ، دار هجر بالقاهرة ، الطبعة الأولى ، 1406هـ

61 -  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، شمس الدين محمد ابن الخطيب الشربيني ، تحقيق محمد خليل عيتاني ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1418هـ
62 -  المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام ، لابن رشد القرطبي ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1408هـ 

63 -  منظمة التجارة العالمية والآثار المحتملة على الاقتصاد السعودي ، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، الطبعة الثانية ، 1420هـ
64 -  المهذب في فقه الإمام الشافعي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشافعي الشيرازي ، تحقيق د. محمد الزحيلي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الأولى ، بدون تاريخ

65 -  الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية ، سليمان بن عبد اللطيف الشايقي ، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى ، 1418هـ

66 -  نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ، تحقيق محمد البنوري ، دار الحديث ، القاهرة ، بدون تاريخ
67 -  نصوص النظام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (1003) وتاريخ 21/9/1416هـ
68 -  النظام الاقتصادي العالمي واتفاقية الجات ، د. حسين شحاته ، دار البشر للثقافة والعلوم ، طنطا ، جمهورية مصر العربية ، الطبعة الأولى ، 1418هـ
69 -  نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397هـ
70 -  نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 ، وتاريخ 6/9/1389هـ، مطابع الحكومة الأمنية بالرياض
71 -  النظام القانوني للتجارة ، د. هاني محمد دويدار ، ط 1، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1997م
72 -  نظام الوكالات التجارية السعودي ، عبد الله بن مرعي بن محفوظ وأحمد موسى الحفناوي ، مكتب بن محفوظ للمحاماة والاستشارات القانونية ، جده ، 1422هـ
73 -  نظام مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/28) لعام 1382هـ في وزارة التجارة ، مجموعة الأنظمة التجارية
74 -  الهداية شرح بداية المبتدى ، برهان الدين على ابن أبي بكر المرغيناني ، تحقيق محمد درويش ، دار الأرقم ، بيروت ، بدون تاريخ
75 -  الوسيط في شرح القانون التجاري ، د. عبد القادر حسين العطير ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الثانية ، 1999م
76 -  الوكالات التجارية في النظام السعودي والقوانين العربية ، أحمد فهمي ، مجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض ، 1421هـ

77 -  الوكالة التجارية في النظام السعودي ، صالح الدريس ، مكتبة معهد الإدارة العامة الرياض

78 -  الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء ، المحامي منير قزمان ، الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي، 2005م
79 -  الوكالة في الشريعة والقانون ، د. محمد عبد الجبار العاني ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1395هـ
80 -  الوكالة في الفقه الإسلامي ، محمد علي السبهين ، المعهد العالي للقضاء ، رسالة ماجستير 1393هـ 

فهرس الموضوعات
الموضوع
الصفحة
إهداء 
 3
شكر وتقدير 
 4
ملخص البحث 
 5
المقدمة 
 7
منهج البحث 
 10
خطة البحث 
 13
المبحث التمهيدي 
 15
المطلب الأول : ماهية الوكالة التجارية 
 15
الفرع الأول : ماهية الوكالة التجارية في الفقه الإسلامي 
 16
الفرع الثاني : ماهية الوكالة التجارية في النظام 
 17
المطلب الثاني : تكييف عقد الوكالة التجارية 
 20
المطلب الثالث : صور الوكالة التجارية 
 24
الفرع الأول : صور الوكالة التجارية في الفقه الإسلامي 
 24
أولاً : أنواع الوكالة باعتبار المحل 
 24
ثانيًا : أنواع الوكالة باعتبار صفتها 
 26
ثالثًا : أنواع الوكالة باعتبار المدة 
 28
رابعًا : أنواع الوكالة من حيث اللزوم وعدمه 
 29
الفرع الثاني : صور الوكالة التجارية في النظام 
 31
أولاً : الوكالة بالعمولة 
 32
خصائصها : 
 33
ثانيًا :وكالة العقود 
 35
خصائصها : 
 35
ثالثاً : التمثيل التجاري 
 48
رابعًا : عقد التوزيع الشامل ( الامتياز التجاري ) 
 50
خصائصه : 
 53
الفصل الأول : تكوين عقد الوكالة التجارية وشروطها 
 59
المبحث الأول : تكوين عقد الوكالة التجارية 
 60
الفرع الأول : تكوين عقد الوكالة التجارية في الفقه الإسلامي 
 60
الفرع الثاني : تكوين عقد الوكالات التجارية في النظام السعودي 
 67
المبحث الثاني : شروط الوكالة التجارية 
 73
المطلب الأول : الشروط المتعلقة بالموكل 
 74
الشروط المتعلقة بالموكل في الفقه الإسلامي 
 74
الشروط المتعلقة بالموكل في النظام 
 75
المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالوكيل 
 79
الشروط المتعلقة بالوكيل في الفقه الإسلامي 
 79
الشروط المتعلقة بالوكيل في النظام 
 81
المطلب الثالث : الشروط المتعلقة بمحل الوكالة 
 87
الشروط المتعلقة بمحل الوكالة في الفقه الإسلامي 
 87
الشروط المتعلقة بمحل الوكالة في النظام 
 89
الفصل الثاني : آثار عقد الوكالة التجارية 
 95
المبحث الأول : آثار عقد الوكالة التجارية في العلاقة بين الموكل الوكيل 
 95
المطلب الأول : التزامات الوكيل في الفقه الإسلامي والنظام 
 96
المطلب الثاني : التزامات الموكل في الفقه الإسلامي والنظام 
 111
المبحث الثاني : آثارها في العلاقة بالغير 
 120
المطلب الأول : علاقة الغير بالوكيل 
 120
المطلب الثاني : علاقة الغير بالموكل في الوكالة التجارية 
 127
الفصل الثالث : مستقبل الوكالات التجارية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 
 131
المبحث الأول : مفهوم منظمة التجارة العالمية ونشأتها 
 131
المطلب الأول : نبذة تاريخية عن نشأة منظمة التجارة العالمية 
 131
المطلب الثاني : جولة أوروجواي (1986-1993م) 
 137
المبحث الثاني : موقف نظام الوكالات التجارية السعودي من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 
 140
الفصل الرابع : انتهاء الوكالة التجارية 
 145
المبحث الأول : الأسباب الإرادية وغير الإرادية لانتهاء عقد الوكالة التجارية في الفقه الإسلامي 
 145
الأسباب الإرادية لانتهاء عقد الوكالة التجارية في الفقه الاسلامي 
 146
الأسباب غير الإرادية لانتهاء عقد الوكالة التجارية في الفقه الاسلامي 
 150
المبحث الثاني : الأسباب الإرادية وغير الإرادية لانتهاء عقد الوكالة التجارية في النظام 
 154
الأسباب الإرادية لانتهاء عقد الوكالة التجارية في النظام 
 154
الأسباب غير الارادية لانتهاء عقد الوكالة التجارية في النظام 
 168
مقارنة يبن الفقه والنظام في أسباب الانقضاء 
 176
الخاتمة 
 179
الفهارس 
 183
(





(








(�) انظر : العقود التجارية ، د. محمد الجبر ، جامعة الملك سعود ، إدارة النشر العلمي ، الطبعة الثانية ، 1418هـ ، ص 192 .


(�) انظر : المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية ، د. صالح بن عبد الله العوفي ، نشر مركز البحوث والدراسات الإدارية بمعهد الإدارة العامة ، الرياض ، 1419هـ ، ص 32 .


(�) انظر : المبادئ القانونية ، د. صالح العوفي ، الشركات المتعددة الجنسيات ومستقبلها في الدول النامية ، د. محمد إسماعيل ، ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس ، كلية الحقوق ، 1986م ، ص 224 ، العقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 111-112 ، الوكالات التجارية في النظام السعودي والقوانين العربية ، أحمد فهمي ، مجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض ، 1421هـ  ، ص 9 .


(�) انظر المصدر السابق ، نفس الموضع .


(�) انظر : الشركات المتعددة الجنسيات د. محمد إسماعيل ، ص 192 ، الوكالة التجارية في النظام السعودي ، صالح الدريس ، ص 1-2 ، مكتبة معهد الإدارة العامة الرياض ، ص79-80 .


(�) انظر : النظام القانوني للتجارة ، د. هاني محمد دويدار : ط1 ، بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، 1997م ، ص 18 , 27 , الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء ، المحامي منير قزمان الإسكندرية - دار الفكر الجامعي ، 2005 م ، ص 186 .


(�) لسان العرب ، لابن منظور الإفريقي : (736011) ، والقاموس المحيط ، للفيروزابادي (4-67) مادة وكل .


(�) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للكاساني (6-30) .


(�) شرح مختصر خليل ، للخرشي (6-68) .


(�) زاد المحتاج شرح المنهاج ، للكوهجي (2-245) .


(�) الإنصاف ، للمرداوي (5-330) .


(�) الوكالة في الشريعة ، للعاني ، ص 53 .


(�) انظر : الوكالات التجارية ، أحمد فهمي ، ص 9 ، الشخصية المعنوية للشركة التجارية شروط اكتسابها وحدود الاحتجاج بها ، د. محمود مختار بريري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1985م .


(�) انظر : شرح قانون التجارة الجديد ، محيي الدين إسماعيل علم الدين ، نشر المؤلف ، القاهرة ، 1420هـ ، ص 372 .


(�) انظر : المصدر السابق ، نفس الصفحة .


(�) انظر : نفس المصدر السابق .


(�)انظر : العقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 111–112 ، الوكالة التجارية ، صالح الدريس ، ص 6 .


(�) انظر في ذلك : الشركات متعددة الجنسيات ، د. محمد إسماعيل ، ص 191 ، العقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 79 . ويعرف قانون التجارة المصري عقد السمسرة كما في (م ، 192) بأنها « عقد يتعهد بمقتضاه السمسار الشخصي بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه » . انظر : شرح قانون التجارة الجديد ، د. محيي الدين إسماعيل ، ص 439 .


(�) النيابة في النظم المدنية إما أن تكون نيابة نظامية ، وذلك إذا كان الذي يضفي على النائب صفته هو النظام ، كما في الولي والفضولي والدائن الذي يستعمل حق مدينه ، وإما �أن تكون قضائية ، وذلك إذا كان القضاء هو الذي يعين النائب ، كما في الوصي والقيم =


=	والحارس القضائي ، وإما أن تكون اتفاقية ، وذلك إذا كانت النيابة نتيجة اتفاق بين الأصيل والنائب ، كما في الوكيل ، انظر : د. عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي 5/119 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ ، العقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 119 .


(�) د. محمد الجبر ، العقود التجارية ، ص 119 ، وانظر في ذلك أيضاً : منير قزمان ، ص 151 وما بعدها .


(�) رواه البخاري 3/1332 ، الحديث رقم (3443) .


(�) انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل ، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي ، تحقيق محمد حامد الفقي ، مكتبة السنة المحمدية ومكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1374هـ ، 5/362 .


(�) المغني ، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي ، دار هجر بالقاهرة ، الطبعة الأولى ، 1406هـ ، 7/197 . وممن أشار إلى الإجماع محمد بن عابدين في حاشيته 8/240 .


(�) انظر في هذا : الوكالات التجارية ، أحمد فهمي ، ص 47 .


(�) القاموس المحيط ، باب الميم فصل العين 4/156 ، وتقريب الوصول إلى علم الأصول ، ص 138 ، والإبهاج في شرح المنهاج 2/80 .


(�) الوكالة بين الشريعة والقانون ، للعاني 212 ، فقرة 272 .


(�) روضة الطالبين ، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، دار الكتب العلمية ، بيروت 3/527 ، المجموع شرح المهذب ، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، دار الفكر ، بيروت 14/106 .


(�) المغني ، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي ، دار هجر بالقاهرة ، الطبعة الأولى ، 1406هـ ، 7/205 .


(�) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدين المعروف بابن نجيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1418هـ ، 7/237 . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للإمام علاء الدين الكاساني ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى 1417هـ ، 6/35 .


(�) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1415هـ 2/676 ، والذخيرة ، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1994م ، 8/7 .


(�) الوكالة في الشريعة والقانون ، محمد رضا عبد الجبار العاني ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1395هـ ، ص 216 .


(�) بدائع الصنائع ، للكاساني 6/35 ، والبحر الرائق ، لابن نجيم 7/259 ، والذخيرة ، للقرافي 8/7 ، وعقد الجواهر ، لابن شاس 2/676 ، وروضة الطالبين ، للنووي 3/527 ، والمغني ، لابن قدامة 7/205 .


(�) شرح مختصر الروضة ، لنجم الدين أبي الربيع سليمان الطوفي ، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ، 1419هـ ، 2/630 .


(�) السابق نفس الصفحة .


(�) مغني المحتاج ، للشربيني 2/222 .


(�) روضة الطالبين ، للنووي 3/529 .


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر 3/397 ، والخرشي على مختصر خليل ، أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن علي الخرشي ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة 6/72 ، والمغني لابن قدامة 7/243 .


(�) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1411هـ ، 1/82 ، 3/507 ، وبدائع الصنائع 6/30 ، والأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ، الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1405هـ ، ص 367 .


(�) درر الحكام ، علي حيدر 1/82 ، ومادة 82 .


(�) المراجع السابقة في الوكالة المؤقتة .


(�) البحر الرائق ، لابن نجيم 7/318 ، عقد الجواهر ، لابن شاس 2/688 ، روضة الطالبين ، للنووي 3/558 ، المجموع ، للنووي 14/154 ، مغني المحتاج ، للشربيني 2/231 .


(�) روضة الطالبين ، للنووي 6/560 .


(�) الوكالة في الشريعة والقانون للعاني ، ص 221 ، الفقرة 286 وما بعدها .


(�) انظر : العقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 80 ، 109 ، الشركات متعددة الجنسيات ، د . محمد إسماعيل ، ص 192 .


(�) المادة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادر بقرار وزير التجارة رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401هـ .


(�) الوسيط في شرح القانون التجاري ، د. عبد القادر حسين العطير ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الثانية ، 1999م ، 1/323 .


(�) مبادئ القانون التجاري ، د. مصطفى كمال طه ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، مصر ، ص 80 [56] ، والقانون التجاري ، د. سميحة القليوبي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1978م ، ص 92 ، والعقود التجارية ، د. علي حسن يونس ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص 105 .


(�) المادة 229/1 .


(�) الوسيط في شرح القانون التجاري ، د. العطير 1/327 ، والقانون التجاري اللبناني ، �د. علي البارودي ، الدار المصرية للطباعة والنشر ، بيروت 2/48 ، ومبادئ القانون التجاري ، د. عزيز عبد الأمير العكيلي ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 1995م 1/39 .


(�) القانون التجاري العربي ، د. محمد حسني عباس ، مكتبة النهضة المصري ، القاهرة ، 1960م ، ص 715 .


(�) مبادئ القانون التجاري ، د. مصطفى طه ، ص 8 ، مدونة الفقه والقضاء في القانون التجاري ، مصطفى رضوان ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1972م ، ص 301 ، والمبادئ العامة في العقود التجارية ، د. جلال وفا محمدين ، الدار الجامعية ، 1988م ، ص 16 .


(�) القانون التجاري ، د. أكرم ياملكي ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، الطبعة الأولى ، 1998م ، ص 248 ، والوسيط في شرح القانون التجاري ، د. العطير 1/328 .


(�) انظر : شرح قانون التجارة الجديد ، د. محيي الدين إسماعيل ، ص 372 .


(�) انظر : مبادئ القانون ، د. عبد المنعم فرج الصده ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1976م .ص 324 .


(�) انظر : مبادئ القانون ، د. عبد المنعم الصده ، ص 324 ، د . محمد الجبر ، العقود التجارية ، ص 5 .


(�) انظر : مبادئ القانون ، د. عبد المنعم الصده ، ص 324 ، العقود التجارية ، د . محمد الجبر ، ص 10 .


(�) انظر : الوكالات التجارية ، أحمد فهمي ، ص 29-30 ، الشركات متعددة الجنسيات ، د. محمد إسماعيل ، ص 196 ، العقود التجارية ، د . محمد الجبر ، ص 116 .


(�) انظر : العقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 114 ، الشركات متعددة الجنسيات ، �د. محمد إسماعيل ، ص 196-197 ، الوكالة التجارية ، صالح الدريس ، ص 8 .


(�) انظر المصادر السابقة ، نفس المواضع .


(�) انظر : الوكالة التجارية ، صالح الدريس ، ص 7- 8 ، العقود التجارية ، د . محمد الجبر ، ص114 .


(�) انظر المصدرين السابقين ، نفس المواضع .


(�) انظر : العقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 114–115 ، والوكالة التجارية ، صالح الدريس ، ص 9 .


(�) انظر : الوكالة التجارية ، صالح الدريس ، ص 9-10 ، الشركات متعددة الجنسيات ، د. محمد إسماعيل ، ص 197 ، 221 ، العقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 114-115 ، شرح قانون التجارة الجديد ، د. محيي الدين إسماعيل ، ص 417 .


(�) انظر المصادر السابقة ، نفس المواضع ، وانظر في ذلك : الوكالات التجارية ، أحمد فهمي ، ص 37 .


(�) انظر : العقود التجارية ، د . محمد الجبر ، ص115 .


(�) انظر المرسوم الفرنسي الصادر في 23 ديسمبر 1958م ، والمرسوم الاشتراعي اللبناني رقم (24) الصادر في 5 أغسطس 1967م ، وأيضاً المادة (179) من قانون التجارة المصري الجديد والتي تنص على أنه : « لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط ، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلاً لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك » ، انظر : شرح قانون التجارة الجديد ، د. محيي الدين إسماعيل ، ص 418 ، العقود التجارية ،د. محمد الجبر ، ص 114 .


(�) انظر العقود التجارية ، د . محمد الجبر ، ص 115 ، الشركات متعددة الجنسيات  �د. محمد إسماعيل ، ص 219 .


(�) انظر : الوكالات التجارية ، أحمد فهمي ، ص37 ، الشركات متعددة الجنسيات ، �د. محمد إسماعيل ، ص 218-219 .


(�) انظر : الوكالة التجارية ، صالح الدريس ، ص 9 ، الوكالة التجارية ، المحامي منير قزمان ، ص 151 ، العقود التجارية ، د. محمد الجبر ص 113 ، 130 .


(�) انظر نص هذا المرسوم في : الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية ، سليمان الشايقي 3/437-439 .


(�) انظر : العقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 111 ، الشركات متعددة الجنسيات ، �د. محمد إسماعيل ، ص 193 ، شرح قانون التجارة الجديد ، د. محيي الدين إسماعيل ، ص 416 ، 421 .


(�) انظر : الوكالة التجارية ، صالح الدريس ، ص 16 ، الشركات متعددة الجنسيات ، �د. محمد إسماعيل ، ص198 ، العقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 118 .


(�) انظر المصادر السابقة ، نفس المواضع .


(�) انظر المصادر السابقة ، نفس المواضع .


(�) انظر في ذلك : العقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 130-131 ، الشركات متعددة الجنسيات ، د. محمد إسماعيل ، ص193 .


(�)نظام الوكالات التجارية السعودي مكتب بن محفوظ للمحاماة والاستشارات القانونية ، عبد الله بن مرعي بن محفوظ وأحمد موسى الحفناوي ، جدة ، 1422هـ .


(�) انظر : العقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 111 ، الوكالة التجارية ، صالح الدريس ، ص 4-5 ، الوكالات التجارية ، أحمد فهمي ، ص 7 .


(�) انظر : الشركات متعددة الجنسيات ، د. محمد إسماعيل ، ص 194 .


(�) انظر : الأسس العامة للعقود الإدارية ، د. سليمان الطماوي ، ص 125 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة الخامسة ، 1991م ، الشركات متعددة الجنسيات ، د. محمد إسماعيل ، ص 194-195 .


(�) شرح القانون التجاري ، د. العكيلي 1/393 ، والقانون التجاري اللبناني ، د. البارودي 2/34 .


(�) المغني ، لابن قدامة 8/42 .


(�) الامتياز التجاري د.محمد الجبر مجلة العلوم الادارية ,جامعة الملك سعود ص3 .


(�) عقد الترخيص التجاري , د. فايز نعيم رضوان ص 21 .


(�) عقد الامتياز التجاري , القنيطر ص5 .


(�) عقد الترخيص التجاري ، د. فايز نعيم رضوان ، مطبعة الحسين الإسلامية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1411هـ ، ص 17 .


(�) عقد الامتياز التجاري ، عبد الرحمن بن محمد القنيطر ، بحث بمعهد الإدارة بالرياض ، برنامج دراسات الأنظمة ، الدورة الثالثة والعشرون ، ص 8 .


(�) عقد الامتياز التجاري ، القنيطر ، ص 8 ، وعقد الامتياز التجاري ، د. ماجد عمار ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1992م ، ص 12 .


(�) القانون التجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ .


(�) الإنصاف ، للمرداوي 11/240 .


(�) عقد الامتياز التجاري ، القنيطر ، ص 31 ، والامتياز التجاري ، د. محمد حسن الجبر ، مجلة العلوم الإدارية ، جامعة الملك سعود ، م11(1) ، ص 13 .


(�) انظر : الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية ، سليمان الشايقي 3/449 ، ومجلة تجارة الرياض ، أحمد فهمي ، العدد (424) ، ص 66 .


(�) انظر : المبادئ القانونية ، د. صالح العوفي ، ص 43 وما بعدها ، عقد الامتياز التجاري ، عبد الرحمن القنيطير ، بحث مقدم لإتمام دبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة في العام 1415هـ ، ص5 وما بعدها .


(�) انظر : عقد الامتياز التجاري ، عبد الرحمن القنيطير ، ص22 ، مجلة تجارة الرياض ، أحمد فهمي ، العدد (424) ص 66 ، المبادئ القانونية ، د .صالح العوفي ، ص 43-44 ، وتقدر عدد الشركات السعودية التي مُنحت الامتياز داخل المملكة إلى عام 1422هـ حوالي (122) شركة ، انظر في ذلك : جريدة اليوم ، طلال بادكوك ، الملحق الاقتصادي ، العدد (10266) ، بتاريخ 3/5/1422هـ.


(�) انظر : الشركات متعددة الجنيسات ، د. محمد إسماعيل ، ص 192 ، مجلة تجارة الرياض ، أحمد فهمي ، العدد (424) ، ص67 ، عقد الامتياز التجاري ، عبد الرحمن القنيطير ، ص 14 .


(�) انظر : عقد الامتياز التجاري ، عبد الرحمن القنيطير ، ص 42-46 ، مجلة تجارة الرياض ، أحمد فهمي ، العدد (424) ، ص 67 .


(�) انظر : مجلة تجارة الرياض ، أحمد فهمي ، العدد (424) ص 66 ، الشركات متعددة الجنسيات ، د. محمد إسماعيل ، ص 203 وما بعدها .


(�) انظر : المبادئ القانونية ، د. صالح العوفي ، ص 44 ، عقد الامتياز التجاري ، �عبد الرحمن القنيطير، ص 14 ، العقود التجارية ، د. محمد الجبر، ص 117 ، مجلة تجارة الرياض ، أحمد فهمي، العدد (424) ، ص67 .


(�) يُنْظَر : لسان العرب ، ابن منظور ، دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية 1413هـ،1993م ، باب العين ، 9/309 وما بعدها .


(�) الذخيرة ، للقرافي 8/5 ، وحاشية الدسوقي 3/377 ، المغني ، لابن قدامة 7/197 .


(�) المادة رقم (92) . القانون المدني السوري ، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18/أيار/1949م ، وتعديلاته ، معدَّلاً ومضبوطاً على الأصل ، إعداد وتنسيق ممدوح عطري ، مساعد قضائي سابقاً ، مؤسسة النوري ، 1997م ، ص 22 .


(�) يُنْظَر : المدخل الفقهي العام ، مصطفى أحمد الزرقا 1/1292 ، الفقرة رقم (133). ، نظرية العقد ، د. عبد الرزاق السنهوري ، ص237 .


(�) يُنْظَر : المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه ، محمد مصطفى شلبي ، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعتي الإسكندرية وبيروت العربية ، دار النهضة العربية ، 1401هـ،1081م ، ص440 .


(�) الخرشي على مختصر خليل 6/70 ، وعقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس 2/679 ، والذخيرة ، للقرافي 8/9 ، ومغني المحتاج ، للشربيني 2/5 ، وضوابط العقد في الفقه الإسلامي ، د. عدنان التركماني ، ص 39 ، والنظريات العامة في الفقه الإسلامي ، �د. محمد رأفت عثمان ، ص 27 .


(�) الذخيرة ، للقرافي 8/5 .


(�) الذخيرة ، للقرافي 8/5 ، والمغني ، لابن قدامة 7/197 ، والمجموع ، للنووي 14/97 .


(�) الكافي لابن قدامة 2/242 ، والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ، ص 412 ، ومغني المحتاج 2/7 .


(�) تبصرة الحكام ، لابن فرحون 1/248 ، والمغني ، لابن قدامة 14/124 .


(�) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، لابن قيم الجوزية ، مكتبة المؤيد ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 1410هـ ، ص 11 .


(�) مغني المحتاج ، للشربيني 2/231 ، كشاف القناع ، للبهوتي 3/485 .


(�) عقد الجواهر ، لابن شاس 2/688 ، ومغني المحتاج ، للشربيني 2/433 ، والكافي لابن قدامة 2/333 .


(�) انظر : الفقه الإسلامي وأدلته ، د. وهبة الزحيلي 4/182 .


(�) الوسيط في شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام ، د. عبد الرزاق السنهوري مصدر سابق الفقرة 36 ، 1،149 .


(�) انظر : الهداية ، برهان الدين المرغيناني 3/136 ، ورد المحتار ، لابن عابدين 8/242 .


(�) الهداية ، لبرهان الدين المرغيناني 3/136 ، ورد المحتار ، لابن عابدين 8/242 ، وكشاف القناع ، للبهوتي 3/462-463 .


(�) انظر : المهذب ، لأبي إسحاق الشيرازي 3/347 ، مغني المحتاج ، للخطيب الشربيني 2/281 .


(�) انظر : الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية ، لسليمان الشايقي 3/449 ، ونظام الوكالات التجارية السعودي ، لعبد الله بن محفوظ وأحمد الحفناوي ، ص 37 ، والقواعد القانونية ، لأحمد فهمي ، ص 59-60 ، الشركات متعددة الجنسيات ، د. محمد إسماعيل ، ص 193 ، وقد ورد في اللائحة التنفيذية ما يلي : « تخضع وكالات الخدمات التجارية للأحكام المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية » ، كما أن المادة الأولى من لائحة الوكالات التجارية قضت بتطبيق قواعد اللائحة على جميع أنواع الوكالات التجارية ، سواء كانت مقابل عمولة أو ربح أو تسهيلات .


(�) نظام الوكالات التجارية السعودي وللائحة التنفيذية الصادرة لها المستشار بن محفوظ .


(�) انظر : الشركات متعددة الجنسيات ، د. محمد إسماعيل ، ص 202 ، 208 ،209 ، والعقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 126-127 .


(�) انظر : العقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 126 .


(�) والتي ورد فيها « ... ويجوز للوكيل أو الموزع التعاقد مع موزعين فرعيين في نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو الموزع الأصلي هو المسؤول عن الالتزامات المقررة في مواجهة المستهلك » .


(�) انظر : الشركات متعددة الجنسيات ، د. محمد إسماعيل ، ص 202 .


(�) انظر المصدر السابق ، نفس الموضع .


(�) انظر نص النظام ، وانظر : الوكالات التجارية ، أحمد فهمي ، ص 33 .


(�) الذخيرة ، للقرافي 8/5 ، والمغني ، لابن قدامة 7/197 ، والمجموع ، للنووي 14/97 .


(�) انظر : الهداية للمرغيناني 3/136 ، وكشاف القناع ، للبهوتي 3/462 .


(�) رواه الإمام أحمد 6/295 ، الحديث رقم (26572) ، والحديث رقم (26711) ، والنسائي 3/286 ، الحديث رقم (5396) ، وصححه أبو حاتم محمد بن حبان البستي في صحيحه 7/212 ، الحديث رقم (2949) ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، والحاكم 2/195 ، الحديث رقم (2734) ، وقوى إسناده أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 4/92 ، تحقيق محمد البنوري ، دار الحديث ، القاهرة ، بدون تاريخ ، وانظر في هذه المسألة : كشاف القناع ، للبهوتي 3/463 .


(�) انظر : المهذب ، للشيرازي 3/348 ، مغني المحتاج ، للشربيني 2/282 .


(�) انظر : المصدر السابق نفس الصفحات .


(�) الكافي ، لابن قدامة 2/242 ، والقواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ، للإمام جمال الدين الحصيري ، استخرجها وقدم لها علي أحمد الندوي ، مطبعة المدني ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1411هـ ، ص 412 ، مغني المحتاج ، للشربيني 2/7 .


(�) انظر في ذلك : الوكالات التجارية ، أحمد فهمي ، ص 27 ، الشركات متعددة الجنسيات ، �د. محمد إسماعيل ، ص 193 ، عبد الله بن محفوظ وأحمد الحفناوي ، ص 35 .


(�) انظر في ذلك : العقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 125-126 ، الوكالة التجارية ، صالح الدريس ، ص 30 ، 34 ، الشركات متعددة الجنسيات ، د. محمد إسماعيل ، ص 199 ، القواعد القانونية ، أحمد فهمي ، ص 61 .


(�) انظر : أحمد فهمي ، الوكالات التجارية ، ص 27 ، صالح الدريس ، ص 34 ، د. محمد إسماعيل ، ص 199 .


(�) انظر نصوص النظام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (1003) وتاريخ 21/9/1416هـ في : الموسوعة الحديثة ، سليمان الشايقي 3/251 وما بعدها .


(�) الموسوعة الحديثة ، سليمان الشايقي 3/259 .


(�) انظر : الوكالات التجارية ، أحمد فهمي ، ص 28 .


(�) انظر : نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية ، عبد الله بن محفوظ وأحمد الحفناوي ، ص 49 .


(�) انظر : الشركات متعددة الجنسيات ، د. محمد إسماعيل ، ص 201 ، والدار السعودية للخدمات الاستشارية ، دليل الاستثمار الصناعي ، ص 205 .


(�) الذخيرة ، للقرافي 8/6 ، روضة الطالبين ، للنووي 3/522 ، بدائع الصنائع ، للكاساني 6/32 ، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/540 ، الكافي ، لابن عبد البر 2/787 .


(�) كشاف القناع ، للبهوتي 3/462 .


(�) كشاف القناع ، للبهوتي 3/463 .


(�) عقد الجواهر لابن شاس 2/349 ، 685 ، والشرح الكبير ، للدردير وحاشية الدسوقي 3/12 ، وتحفة الحبيب للبجيرمي على شرح الخطيب 3/280 ، والإقناع للشربيني 2/3 ، وحاشية الجمل 3/32 ، والكافي ، لابن قدامة 2/21 ، والفروع ، لابن مفلح 4/36 ، وفتح القدير مع شرحه ، لابن الهمام 7/51 ، والبحر الرائق ، لابن نجيم 6/245 .


(�) انظر : حاشية على مختصر خليل ، لمحمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي ، تحقيق زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417هـ 6/396 ، المهذب ، للشيرازي 3/344 .


(�) انظر : رد المحتار ، لابن عابدين 8/246-247 ، ، الهداية ، للمرغيناني 3/137 .


(�) انظر : المبادئ القانونية ، د. صالح العوفي ، ص 34 ، الشركات متعددة الجنسيات ، �د. محمد إسماعيل ، ص 203 ، الوكالات التجارية ، أحمد فهمي ، ص 59 .


(�) انظر : الوكالات التجارية ، أحمد فهمي ، ص 59-60 ، الشركات متعددة الجنسيات ، د. محمد إسماعيل ، ص 203 ، نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م،10) وتاريخ 3/3/1392هـ ، والذي ورد في المادة الثانية منه النص الآتي : « تختص الهيئة دون غيرها بما يلي : أ- وضع واعتماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات   =


=	والسلع وأساليب أخذ العينات وغير ذلك مما يصدر به قرار مجلس إدارة الهيئة . ب- نشر هذه المواصفات بالطرق التي تراها ولا تعتبر نافذة المفعول إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية . ج- نشر التوعية اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالمقاييس والمواصفات بالمملكة » . كما تضمنت المادة الثالثة منه ما يلي : « تضع الهيئة قواعد منح شهادات الجودة وشارات المطابقة مع المواصفات القياسية الوطنية وتنظم كيفية إصدارها وحق استعمالها » انظر نص النظام في : الموسوعة الحديثة ، سليمان الشايقي 3/473 وما بعدها .


(�) انظر نظام مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م، 28) لعام 1382هـ في : وزارة التجارة ، مجموعة الأنظمة التجارية ، ص 371 .


(�) انظر : عقد الامتياز التجاري ، عبد الرحمن القنيطير، ص36 ، الشركات متعددة الجنسيات ، د. محمد إسماعيل، ص 203 ، 223 .


(�) انظر : دليل المقاول للمشروعات الحكومية ، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، ص 8 ، 26 .


(�) انظر : الموسوعة الحديثة ، سليمان الشايقي 3/210 .


(�) انظر : الشركات متعددة الجنسيات ، د .محمد إسماعيل ، ص 134-135 .


(�) الوسيط ، للسنهوري 7/454 ، الوكالة التجارية ، للدريس 14 .


(�) الوسيط ، السنهوري 7/454 ، شرح القانون التجاري ، د. العكيلي 1/375 ، الوكالة التجارية ، الدريس 14 .


(�) المدخل لدراسة الشريعة ، د. عبد الكريم زيدان 351 ، درر الحكام لعلي حيدر 3/500م (1453) ، شرح القواعد الفقهية ، أحمد الزرقا 463 .


(�) المجموع ، للنووي 14/110 ، ومواهب الجليل ، للشنقيطي 4/40 ، وتكملة فتح القدير ، زاده 8/99 ، بدائع الصنائع ، للكاساني 6/42 ، وكشاف القناع ، للبهوتي 3/466 ، وشرح القانون التجاري ، للعكيلي 1/277 .


(�) بدائع الصنائع ، للكاساني 6/43 ، والمجموع ، للنووي 14/122 ، وروضة الطالبين ، للنووي 3/538 ، ومواهب الجليل ، للشنقيطي 4/39 ، التوضيح ، للشويكي 2/703 ، والمغني ،لابن قدامة 7/228 .


(�) القانون التجاري ، د. يا ملكي 246 ، والوسيط ، د. السنهوري 7/419 .


(�) كشاف القناع ، للبهوتي 3/473 ، والمجموع ، للنووي 14/116 ، وروضة الطالبين ، للنووي 3/539 والشرح الصغير ، للدردير 3/506 .


(�) بدائع الصنائع ، للكاساني 6/48 .


(�) تكملة فتح القدير ، لقاضي زاده 8/15 ، بدائع الصنائع ، للكاساني 6/50 ، رد المحتار لابن عابدين 4/446 .


(�) رد المحتار ، لابن عابدين 4/447 .


(�) المراجع السابقة والوسيط في شرح القانون التجاري د. العطير 1/310 ، والوكالة التجارية في النظام السعودي ، صالح الدريس 17 .


(�) بدائع الصنائع ، للكاساني 6/52 ، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ، للدردير 3/419 ، المجموع ، للنووي 14/157 ، وتحفة الحبيب ، للبجيرمي 3/463 ، مغني المحتاج للشربيني 2/230 ، الإقناع ، لشرف الدين أبو النجا الحجاوي المقدسي 3/435 ، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 13/537 .


(�) كشاف القناع ، للبهوتي 3/484 ، وانظر القانون التجاري ، د. يا ملكي 246 ، وشرح القانون التجاري ، د. العكيلي 1/407 ، والوكالة التجارية في النظام السعودي ، صالح الدريس 15 .


(�) الدعائم الخلقية ، د. صبحي محمّصاني 196 .


(�) نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389هـ ، مطابع الحكومة الأمنية بالرياض ص 30-م (96/و) .


(�) نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397هـ ، ص 11م (12/هـ) .


(�) الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي ، د. محمد حسام محمود لطفي 38 .


(�) شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، د. محمود نجيب حسني 750 .


(�) غذاء الألباب ، للسفاريني 1/115 .


(�) الوسيط ، د. السنهوري 7/493 ، الوكالة في الفقه الإسلامي ، محمد علي السبيهين 87. شرح القانون التجاري ، د. العكيلي 1/379 ، الوسيط في شرح القانون التجاري ، �د. العطير 1/306 ، الوكالة التجارية في النظام السعودي ، صالح الدريس 16 ، والقانون التجاري ، د. يا ملكي 247 .


(�) الفتاوى الفقهية الكبرى ، لابن حجر الهيتمي 3/87 .


(�) الاختيارات ، لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ص 243 .


(�) انظر : المبادئ القانونية ، د. صالح العوفي ، ص 34 ، والعقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 120 .


(�) انظر : العقود التجارية ، د. محمد الجبر ، ص 120 ، القواعد القانونية ، أحمد فهمي ، ص 62 ، 67 .


(�) انظر : الوكالات التجارية ، أحمد فهمي ، ص 41-44 ، القواعد القانونية ، للمؤلف نفسه ، ص 75 ، الشركات متعددة الجنسيات ، د. محمد إسماعيل ، ص 210-212 ، �القواعد القانونية ، د. صالح العوفي ، ص 38-39 .


(�) الوسيط د. السنهوري 7/514 ، الوسيط في شرح القانون التجاري د. العطير 1/308 ، مبادئ القانون التجاري د. محمود الكيلاني 198 ، العقود التجارية د. علي حسن يونس 168 .


(�) المراجع السابقة والوكالة في الشريعة والقانون العاني 327 ، المعاملات الشرعية المالية ، لأحمد إبراهيم 174 .


(�) رواه البخاري ، ح (2227) .


(�) المغني ، لابن قدامة 9/274 ، وكشاف القناع ، للبهوتي 4/174 ، المجموع ، للنووي 14/191 .


(�) المبسوط ، للسرخسي 19/61 .


(�) مجمع الضمانات للبغدادي 264 ، الوكالة التجارية في النظام السعودي صالح الدريس 21 ، الوسيط في شرح القانون التجاري د. العطير 1/309 ، والوسيط د. السنهوري 7/550 .


(�) الوسيط ، للسنهوري 7/552 ، شرح القانون التجاري ، للعكيلي 1/383 ، الوكالة في الشريعة والقانون ، للعاني 333 .


(�) المراجع السابقة ، نفس الصفحات .


(�) الوسيط في شرح القانون التجاري ، د. العطير 1/310 ، كشاف القناع ، للبهوتي 3/472 مبادئ القانون التجاري ، د. زهير عباس كريم 346 .


(�) الرائي تعريب لمسمى جهاز التلفاز .


(�) الوكالة التجارية ، د. ماجد محمد عبد الرحمن خليفة 311 .


(�) بدائع الصنائع ، للكاساني 4/306 ، وروضة الطالبين ، للنووي 4/282 ، وكشاف القناع ، للبهوتي 4/19 .


(�) البذرقة : الخُفَارَةُ ، يقال : بعث السلطان بَذْرَقَةً مع القافلة ، وأصلها فارسي معرب . والمراد هنا أن حراسة الدابة وما عليها على الموكل ، لسان العرب ، لابن منظور 10/14 .


(�) روضة الطالبين ، للنووي 4/291 ، وكشاف القناع ، للبهوتي 4/20 ، والتوضيح ، للشويكي 2/742 ، والمجموع ، للنووي 15/45 ، والمغني ، لابن قدمة 8/121 .


(�) المغني ، لابن قدامة 7/212 و 254 ، و مغني المحتاج ، للشربيني 2/231 


(�) المغني ، لابن قدامة 7/197 ، ومغني المحتاج ، للشربيني 2/230 


(�) المغني ، لابن قدامة 7/217 ، و « ولكن إن مات الوكيل ضمن المهر فلها الرجوع عليه بنصفه لأنه ضمنه عن الموكل » ذكر ذلك في حال إنكار الزوج توكيله له في النكاح .


(�) المغني ، لابن قدامة 7/221 ، ومغني المحتاج ، للشربيني 2/231 .


(�) المغني ، لابن قدامة 7/234 ، ومغني المحتاج ، للشربيني 2/232 ، والمجموع ، للنووي 14/156 ، والخرشي على مختصر خليل 6/86 ، وبدائع الصنائع ، للكاساني 6/56 ، والبحر الرائق ، لابن نجيم 7/317 .


(�) المغني ، لابن قدامة 7/242 ، ومغني المحتاج ، للشربيني 2/234 


(�) المغني ، لابن قدامة 7/241 .


(�) الوكالة التجارية ، د. ماجد محمد 347 ، والوسيط ، د. السنهوري 7/579 ، ومبادئ القانون التجاري ، د. زهير عباس كريم 347 .


(�) الوسيط ، للسنهوري 7/583 ، الوكالة التجارية ، ماجد محمد 347 ، شرح القانون التجاري ، للعكيلي 1/826 .


(�) الوسيط ، د. السنهوري 7/586 .


(�) الوكالة التجارية ، د. ماجد محمد 347 ، والوسيط ، للسنهوري 7/587 ، الوسيط في شرح القانون التجاري ، د. العطير 1/310 ، والقانون التجاري ، د. ياملكي 250 .


(�) الوسيط ، للسنهوري 7/587 ، الوسيط ، للعطير 1/310 ، القانون التجاري ، �د. ياملكي 250 .


(�) شرح القانون التجاري ، د . العكيلي 1/386 .


(�) المغني ، لابن قدامة 7/241 .


(�) البحر الرائق ، لابن نجيم 7/255 .


(�) الوسيط ، للسنهوري 7/588 ، والوكالة التجارية ، د. ماجد محمد 353 ، والوسيط في شرح القانون التجاري ، د. العطير 1/310 .


(�) الوكالة التجارية ، د. ماجد محمد 354 .


(�) الوسيط ، د.السنهوري 7/595 ، والوكالة التجارية ، د. ماجد محمد 357 ، وشرح القانون التجاري ، د. العكيلي 1/387 .


(�) انظر : الجات والعالم الثالث ، د. عاطف السيد ، دراسة تقويمية للجات واستراتيجية المواجهة ، ص 12-13 .


(�) انظر : دليل المنظمات الدولية ، د. حسين عمر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1417هـ ، ص 71-74 .


(�)النظام الاقتصادي العالمي واتفاقية الجات ، د. حسين شحاته ، ص 10-11 ، دار البشر للثقافة والعلوم ، طنطا ، جمهورية مصر العربية ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .


(�) انظر : مجلة تجارة الرياض ، د. فهد الدوسري ، العدد (464) ص 51 ، الجات والعالم الثالث ، د. عاطف السيد ، ص 14 ، ودليل المنظمات الدولية ، د. حسين عمر ، 75-76 .


(�) انظر : الجات والعالم الثالث ، د. عاطف السيد ، ص 15 ، منظمة التجارة العالمية والآثار المحتملة على الاقتصاد السعودي ، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، الطبعة الثانية ، 1420هـ ، ص 19 .


(�) انظر : منظمة التجارة العالمية والآثار المحتملة على الاقتصاد السعودي ،الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، ص 19 ، الجات والعالم الثالث ، د. عاطف السيد ، ص 15 .


(�) انظر : الجات والعالم الثالث ، د. عاطف السيد ، ص 15 .


(�) انظر : الجات والعالم الثالث ، د. عاطف السيد ، ص 16 .


(�) انظر : منظمة التجارة العالمية والآثار المحتملة على الاقتصاد السعودي ،الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ، مصدر سابق ، ص 19 .


(�) انظر : مجلة تجارة الرياض ، د. عماد تيناوي ، العدد (441) ص 19 .


(�)مجلة تجارة الرياض ، عماد تيناوي ، العدد (441) ص 19 .


(�) انظر : الجات والعالم الثالث ، د. عاطف السيد ، ص 17 .


(�) انظر : دليل المنظمات الدولية ، د. حسين عمر ، ص 76-78 .


(�) انظر : الجات والعالم الثالث ، د. عاطف السيد ، ص 18 .


(�) انظر : دليل المنظمات الدولية ، د. حسين عمر ، ص 78 .


(�) الجات والعالم الثالث ، د. عاطف السيد ، ص 22 .


(�) انظر : الجات والعالم الثالث ، د. عاطف السيد ، ص 22 .


(�) انظر : منظمة التجارة العالمية والآثار المحتملة على الاقتصاد السعودي ، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، ص 54 .


(�)منظمة التجارة العالمية والآثار المحتملة على الاقتصاد السعودي ، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، ص 36 .


(�) انظر : دليل المنظمات الدولية ، د. حسين عمر ، ص 80 .


(�) الجات والعالم الثالث ، د. عاطف السيد ، ص 22 .


(�) انظر : مجلة تجارة الرياض ، عبد الله المعلمي ، العدد (441) ، ص 23 .


(�) انظر : مجلة تجارة الرياض ، عماد تيناوي ، ع 441 ص 20 ، 23 .


(�) نشر في جريدة عمان بتاريخ 30 مايو 2013م الملحق الاقتصادي ص (7) د. عبد القادر ورسمة غالب .


(�) انظر : مجلة تجارة الرياض ، د. فهد الدوسري ، عبد الله المعلمي .


(�) جريدة الرياض ، محمد السهلي ، العدد 13668 .


(�) انظر : مجلة تجارة الرياض ، عبد الله المعلمي ، عماد تيناوي ، العدد (441) ص 23 ، جريدة الجزيرة ، الأمير فواز بن فيصل بن فهد الفيصل آل سعود ، الملحق الاقتصادي ، العدد (10644) ، بتاريخ 4/9/1422هـ .


(�) انظر : مجلة تجارة الرياض ، عماد تيناوي ، العدد (441) ص23 .


(�) انظر المصدر السابق ، نفس الموضع .


(�) انظر : الوكالة التجارية ، صالح الدريس ، ص 25 .


(�) المغني ، لابن قدامة 7/204 ، وكشاف القناع ، للبهوتي 3/471 ، وبدائع الصنائع ،  للكاساني 6/57 ، والمجموع ، للنووي 14/106 .


(�) المغني ، لابن قدامة 8/32 .


(�) المغني ، لابن قدامة 8/40 .


(�) كشاف القناع ، للبهوتي 4/21 .


(�) المغني ، لابن قدامة 8/39 .


(�) المغني ، لابن قدامة 8/37 .


(�) كشاف القناع ، للبهوتي 4/23 .


(�) المغني ، لابن قدامة 7/234 ، ومختصر الطحاوي 108 ، والبحر الرائق ، لابن نجيم 7/317 ، والمجموع ، للنووي 14/154 ، والذخيرة ، للقرافي 8/9 ، وبدائع الصنائع ، للكاساني 6/57 .


(�) الشخص المعنوي أو الشخص الاعتباري هو منح مجموعة من الأموال أو الأشخاص الأهلية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ويترتب عليه وجود ذمة مالية مستقلة عن ذمم المنشئين لها ، فهي واقع افتراضي لا حقيقي فرضته على حد زعمهم الحاجات الاقتصادية لتمكينها من أداء أغراضها ، وهي تبدأ باعتراف النظام الحاكم بوجودها وتنتهي بانتهاء المدة المحددة لها عند إنشائها وبانتهاء الغرض من إنشائها أو استحالته ، وبحلها ؛ سواء كان الحل اختياريًا باتفاق الأطراف ، أو إجباريًا كما لو تم وفقًا لحكم قضائي لإفلاسها ونحوه .


المدخل لدراسة العلوم القانونية د. خالد الرويس وآخر ، ص 262 .


(�) المغني ، لابن قدامة 7/234 ، والبحر الرائق ، لابن نجيم 7/317 ، والمجموع ، للنووي 14/154 ، والذخيرة ، للقرافي 8/9 ، وبدائع الصنائع ، للكاساني 6/57 .


(�) كشاف القناع ، للبهوتي 3/417 .


(�) كشاف القناع ، للبهوتي 3/416 .


(�) المقدمات الممهدات ، لابن رشد 2/315 .


(�) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 2/315 .


(�) وبدائع الصنائع ، للكاساني 6/58 ، والخرشي على مختصر خليل 6/86 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/396 ، مغني المحتاج ، للشربيني 2/233 ، وروضة الطالبين ، للنووي 3/559 ، المجموع ، للنووي 14/156 ، المغني ، لابن قدامة 7/235 .


(�) المغني ، لابن قدامة 7/240 ، وكشاف القناع ، للبهوتي 3/490 ، روضة الطالبين ، للنووي 3/559 ، وبدائع الصنائع ، للكاساني 6/58 ، والشرح الصغير ، للدردير 3/523 .


(�) المغني ، لابن قدامة 7/238 ، وبدائع الصنائع ، للكاساني 6/59 .


(�) الوكالة التجارية ، د. ماجد محمد 377 ، والوكالة التجارية ، صالح الدريس 36 ، ومبادئ القانون التجاري ، د. زهير عباس كريم 348 ، وشرح القانون التجاري ، �د. العكيلي 1/389 ، والقانون التجاري ، د. ياملكي 253 .


(�) الوسيط ، للسنهوري 7/651 .


(�) الوكالة التجارية ، د. ماجد محمد 378 ، ومبادئ القانون التجاري ، د. الكيلاني 201 ، والأنظمة التجارية المشار إليها أعلاه .


(�) الوكالة التجارية ، د. ماجد محمد 400 ، والوكالة التجارية ، صالح الدريس 36 ، الوسيط في شرح القانون التجاري ، د. العطير 1/313 .


(�) الوكالة التجارية ، د. ماجد محمد 409 .


(�) الوسيط في شرح القانون التجاري ، د. العطير 1/314 ، والوسيط ، د. السنهوري 7/671 .


(�) الوسيط ، د. السنهوري 7/656 ، والوسيط في شرح القانون التجاري ، د. العطير 1/311 ، والوكالة التجارية ، د. ماجد محمد 387 .


(�) الوسيط ، د. السنهوري 7/659 .


(�) الوكالة التجارية ، د. ماجد محمد 388 ، الوسيط ، د. السنهوري 7/655 ، شرح القانون التجاري ، د. العكيلي 1/389 .


(�) الوكالة التجارية ، د. ماجد محمد 389 ، شرح القانون التجاري ، د. العكيلي 1/391 .


(�) الوسيط ، د. السنهوري 7/652 ، ومبادئ القانون التجاري ، د. مصطفى كامل طه 519 ، والوكالة التجارية د. ماجد محمد 385 .


(�) مبادئ القانون التجاري ، د. مصطفى كمال طه 509 .


(�) الوكالة التجارية ، د. ماجد محمد 386 ، الوسيط ، د. السنهوري ، الوكالة التجارية ، صالح الدريس 29 .


(�) الوكالة التجارية ، د. ماجد محمد 375 ، الوسيط ، د. السنهوري 7/650 .


(�) الوسيط ، د. السنهوري 7/652 ، والوكالة التجارية ، د. ماجد محمد 406 .


(�) الوكالة التجارية ، د. ماجد محمد 407 .


(�) العقود المسماة ، د. الزحيلي 293 ، الوكالة في الشريعة والقانون ، د. العاني 427 ، الوكالة في الفقه الإسلامي ، محمد علي السبهين 16 ، عقد الوكالة في الفقه الإسلامي ، سيد محمد 219 ، المعاملات الشرعية المالية ، أحمد إبراهيم بك 182 .
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